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ملخص البحث:

الوقف من الأنظمة المالية التطوعية التي شرعها بل وتميز بها الإسلام، ولأهميته فقد درجت 
كثير من الدول الإسلامية إلى تشريع قانون خاص به كما في المغرب والكويت وكذلك الشارقة.

وقــد لاح لــي أن أتنــاول قانــون الشــارقة بعــرض غالــب مــواده بإبــراز محاســن تقنينه، وتســليط 
الضــوء علــى بعــض مــا يحتــاج إلــى إعــادة نظــر فــي فقراتــه وتوجهاتــه؛ لذلــك فــإن البحــث يميــل 

إلــى التحليــل أكثــر مــن التأصيــل إلــى مــا دعــت لــه الحاجــة.

ــادئ  ــزام بمب ــي الالت ــارقة، ودوره ف ــاف الش ــن لأوق ــي التقني ــي ف ــدور الإيجاب ــت ال ــد بين وق
الشــريعة وقواعدهــا، والــذي بــدا جليــا فــي الكثيــر مــن مــواده وفقراتــه، كمــا عرجــت علــى دور 
القانــون وشــموليته فــي مـــراعاة مصـــالح الوقــف، مــن خــال ســن القوانيــن التــي تحفــظ الوقــف، 
ــى  ــي عل ــدرة المشــرع القانون ــت ق ــم بين ــح الموقــوف عليهــم، ث وتراعــي شــروط الواقــف ومصال
الالتفــات إلــى مقاصــد الوقــف بســن القوانيــن التــي تمنــع مــن الالتفــاف علــى مقاصــده الشــرعية 
بتحويلــه إلــى نظــام عقابــي للورثــة أو غيرهــم، وكذلــك ذكــرت مــا لهــذا القانــون مــن دور إيجابــي 
فــي اختيــاره لــآراء الفقهيــة التــي تجمــع بيــن صحــة الدليــل ومصالــح النــاس، وهنــاك تفاصيــل 
ــات  ــف، والتوجه ــق بالتعري ــا يتعل ــض م ــد بع ــا نق ــت فيه ــث تناول ــا البح ــي ثناي ــة ف ــرى مبثوث أخ
ــة  ــم أمان ــت بضــرورة تحكي ــم أوصي ــم، ث ــوف عليه ــف أو الموق ــد لا تخــدم الواق ــي ق ــة الت المذهبي
الوقــف، وإنشــاء قضــاء يخــص الوقــف، كمــا بينــت اللمســة الحضاريــة للقانــون وإن كان بحاجــة 
إلــى صياغــة لبعــض فقراتــه، وأرجــو الله أن أكــون قــد قاربــت الســداد، فهــو المعيــن وولــي التوفيق.

الكلمات الدالة: وقف الشارقة، قانون، فقه إسلامي، نقد.
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المقدمة:
الحمــد لله الــذي بــه تتــم الصالحــات، وبذكــره تنــزل الرحمــات، وأصلــي علــى المبعــوث رحمــة 
مهــداة، وعلــى آلــه وأصحابــه المهدييــن الهــداة، ومــن تبعهــم مــن المؤمنيــن والمؤمنــات إلــى يــوم 

الدين.  

ــذا النظــام  ــى ه ــد لاق ــلمين، وق ــل شــعيرة تخــص المس ــة إســامية، ب ــف منظوم ــد: فالوق وبع
ــدول قامــت بإصــدار  ــا أن بعــض ال ــاً، كم ــاً وحديث ــن المســلمين قديم ــراً م ــاً كبي التطوعــي اهتمام
قوانيــن تنظّــم الوقــف وترعــى مصالحــه، وقــد أصــدرت حكومــة الشــارقة قانونــاً بذلــك، وفــي إطــار 
دراســتي لمســاق الوقــف والوصايــا فــي مرحلــة الدكتــوراه بجامعــة الشــارقة، كُلّفــت بالبحــث فــي 
هــذا القانــون، وقــد لاقــى البحــث ثنــاء مــن هيئــة التدريــس؛ الأمــر الــذي شــجعني علــى نشــره فــي 

مجلــة محكّمــة.

وتكمــن أهميــة البحــث فــي كونــه يتنــاول قانونــا رائــدا فــي تنظيــم الوقــف باعتبــار حكومــي 
بشــخصية اعتباريــة مســتقلة، ومــن جهــة أخــرى فإنــه يلبــي الحاجــة إلــى ضبــط الوقــف والمحافظــة 
علــى أعيانــه وتنميتــه واســتدامته واســتثماره، بمــا يحقــق مقاصــد الشــريعة، بعيــدا عــن الاجتهــادات 

الشــخصية المبنيــة علــى الرغبــة والهــوى أحيانــا.

ــون،  ــي دراســة القان ــل المشــاكل ف ــر مــن قبي ــي تعتب ــات الت ــد واجــه الباحــث بعــض العقب وق
ــام مســؤوليتين: ــة، يضــع الباحــثَ أم ــي مســألة شــرعية مقنن ــا إن البحــث ف ــن أهمه ــل م ولع

المســؤولية العلميــة فــي فهــم النصــوص الشــرعية، والمســؤولية القانونيــة فــي إدراك بعــض 
الإســقاطات القانونيــة علــى المــادة العلميــة.

كمــا إننــي وجــدت للقانــون أكثــر مــن نســخة تختلــف أحيانــا فــي بعــض فقراتهــا دون الإشــارة 
ــداً بعــدد  إلــى تحديــث تلــك النســخة ومــا فيهــا مــن تعديــل، هــذا بالإضافــة إلــى كــون البحــث مقي
الصفحــات واشــتراطات الزمــن فــي الإعــداد وفقــاً لضوابــط القبــول وشــروط النشــر فــي المجلــة.

والهــدف مــن هــذه الدراســة بيــان بعــض المقاصــد الشــرعية التــي آلــت بالقانــون إلــى اختيــار 
ــق  ــن تحقي ــار م ــك الاختي ــى ذل ــب عل ــا يترت ــواه، وم ــاد رأي دون س ــر، أو اعتم ــب دون آخ مذه
مصالــح أو دفــع مفاســد وفــق رؤيــة اللجنــة، ونقــد مــا كان منهــا ضيقــا أو قــد يــؤدي إلــى إحجــام 

ــرة الاشــتراطات. ــة الإجــراءات أو كث ــاس عــن الوقــف لصعوب الن

وليــس مــن أهدافــي فــي الدراســة التأصيــل لفقــرات القانــون، ومناقشــة أدلــة المذاهــب فذلــك لا 
يتناســب مــع حجــم البحــث وتوجهاتــه.

والــذي دفعنــي للكتابــة فــي هــذا البحــث أنــي لــم أجــد مــن تنــاول فقــرات القانــون بالنقــد إيجابــا 
بذكــر محامــده، أو ســلبا بذكــر بعــض مآخــذه، فقــد قــدم  أحــد الأخــوة بحثــا لنيــل دراســة الماجســتير 
بعنــوان: )تنميــة الوقــف ونظارتــه: أســس وضوابــط فــي قوانيــن إمــارة الشــارقة(، للطالــب عبــدالله 
راشــد الســويدي، إلا أن الباحــث اقتصــرت دراســته علــى جانــب التنميــة لمــوارد الوقــف وتأصيــل 
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ــلبيات  ــات والس ــان الإيجابي ــة بي ــة نقدي ــة بطريق ــاول الدراس ــم تتن ــة، ول ــة الفقهي ــن الناحي ــك م ذل
للفقــرات القانونيــة وهــي مــا أقصــده فــي بحثــي.

لقــد اجتهــدت قــدر اســتطاعتي وحســب فهمــي القاصــر، فــي أن أبيّــن المحاســن والإيجابيــات 
فــي هــذا القانــون، ثــم بيــان بعــض مــا أراه -حســب فهمــي-  مــن مؤاخــذات يَجــدُر التنبّــه لهــا، أو 
ــيّ، وإن  أســأت أو  ــن فضــل الله عل ــذاك م ــق ف ــي التوفي ــإن حالفن ــا، ف ــل به ــي العم ــات ينبغ أولوي

أخطــأت فبمــا فــي نفســي مــن نقــص وقلــة زاد. 

هــذا؛ وقــد آل البحــث إلــى مقدمــة وتمهيــد  ومبحثيــن وخاتمــة فــي أهــم النتائــج والتوصيــات 
التــي توصــل لهــا الباحــث، وفــي التمهيــد تناولــت التعريــف بقانــون أوقــاف الشــارقة، وعالجــت فــي 
المبحــث الأول الــدور الإيجابــي فــي التقنيــن لأوقــاف الشــارقة حيــث جــاء علــى أربعــة مطالــب؛ 
ــي  ــة ف ــي: الشموليــــــ ــب الثان ــادئ الشــريعة وقواعدهــا، والمطل ــزام بمب ــي الالت ــب الأول ف المطل
ــف،  ــث: مراعــاة المقاصــد الشــرعية لنظــام الوق ــب الثال ــف، والمطل ــالح الوق ــراعاة مصــــ مــــــ

والمطلــب الرابــع: مراعــاة  المذاهــب الفقهيــة فــي الخــاف.

وأمــا المبحــث الثانــي فقــد تناولــت فيــه الملاحظــات والمؤاخــذات، فصــار علــى أربعــة 
مطالــب؛ المطلــب الأول فــي ارتبــاط الوقــف بالمحكمــة لا بالأمانــة، والمطلــب الثانــي: مــا يتعلــــــق  
بصياغــــــــة التعريفــات،  والمطلــب الثالــث فــي وقــف الكافــر علــى الشــعائر الدينيــة، والمطلــب 

الرابــع فــي  انتقــــال  ملكيـــة الواقــــف، ثــم خاتمــة ذكــرتُ فيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات.

وبتمــام البحــث فإنــي أشــكر أســاتذتي وأخوتــي ممــن اســتمع أو ناقــش أو ســاهم، علــى جهدهــم 
وصــدق نواياهــم فــي التوجيــه والتصويــب.

تمهيد:
في بيان قانون أوقاف الشارقة ))).

   يعتبــر الوقــف نظامــا مــن الأنظمــة التطوعيــة الإنســانية فــي بنــاء المجتمــع المدنــي، وحرصا 
علــى تنميتــه وضبــط مــوارده ومصارفــه فقــد اهتــم الفقهــاء ببيانــه اهتمامــا تولــد عنــه خــاف فقهــي 
كبيــر فــي كثيــر مــن مســائله، فأصبحــت الحاجــة ملحــة لتدخــل مقنــن يحســم الخــاف، ويصــوغ 
مبانيــه، ويضبــط معانيــه؛ طلبــا لاســتقامة أمــوره علــى نســق ســليم بمــا يؤهــل الواقفين والمســتحقين 

وكل ذي شــأن بالأوقــاف مــن معرفــة الوقــف وتطبيــق أحكامــه دون عنــاء.

   واســتجابة لتلــك التحديــات فقــد أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي حاكــم الشــارقة -رعــاه الله- المرســوم الأميــري رقــم )2( لعــام 1996 فــي شــأن إنشــاء 

أمانــة عامــة للأوقــاف لإمــارة الشــارقة.

الشارقة  إمارة  لعام )2011( في  الوقف رقم )4(  لقانون  المذكرة الإيضاحية  الملعومات من  وقد استقيت هذه  	(((
)المقدمة( )ص 1( وما بعدها.
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   وقــد كلــف بهــذا العمــل نخبــة مــن علمــاء الشــريعة والقانــون فــي جامعــة الشــارقة ودوائــر 
الأوقــاف فــي الدولــة وخارجهــا، بالإضافــة الــى محكمــة الاســتئناف فــي أبوظبــي، والتــي قامــت 
بوضــع مســودة القانــون وصياغــة مذكــرة إيضاحيــة وتفصيليــة تعنــى بتفســير نصــوص القانــون، 

وتوضيــح أحكامــه التشــريعية وبيــان مصــادره الفقهيــة.

و قــد اســتعانت اللجنــة بمشــروع قانــون الوقــف الاتحــادي ومشــروع قانــون الوقــف الكويتــي 
ومذكرتــه الإيضاحيــة وقانــون الوقــف القطــري وقانــون الوقــف المصــري وقانــون الوقــف المغربي 

وقانــون الوقــف الجزائــري.

   ويســتقي القانــون أحكامــه مــن النصــوص الشــرعية مــن الكتــاب والســنة والأدلــة الأخــرى 
مــن القيــاس وقواعــد الشــريعة العامــة مــن المصالــح المرســلة والاستحســان والعــرف.

   وقــد راعــى القانــون التسلســل المذهبــي لأهــل البلــد، ففــي المقــام الأول مذهــب الإمــام مالــك، 
ثــم مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل -رحمهمــا الله- باعتبارهمــا أكثــر المذاهــب انتشــارًا فــي دولــة 
الإمــارات، علــى أنــه مــن الممكــن تقديــم آراء المذاهــب الأخــرى إذا دعــت الحاجــة إليــه أو قررتــه 

مصالــح الشــريعة.  

   ويتكــون القانــون مــن أحــد عشــر فصــا بحســب التقســيم المنهجــي لأحــكام الوقــف، وقــد 
تنــاول الفصــل الأول جانــب التعريفــات وأنــواع الوقــف، وخصــص الفصــل الثانــي لأحــكام عامــة، 
وفــي الفصــل الثالــث تنــاول القانــون مســألة إنشــاء الوقــف وشــروطه، مــن حيــث تعريفــه وإنشــائه، 
والأمــوال التــي تقبــل الوقــف، وأمــا الفصــل الرابــع فــكان فــي أحــكام التغييــر فــي مصــارف الوقــف 
وشــروطه، وبيّــن الفصــل الخامــس الأحــكام المتعلقــة بالاســتحقاق الواجــب فــي الوقــف، ومــا يتعلــق 
ــي  ــف الت ــواع الوق ــاول بعــض أن ــد تن ــا الفصــل الســادس فق ــه، وأم ــان من ــه، والحرم ــازل عن بالتن
تتطلــب أحكامــا خاصــة، مثــل الوقــف المرتــب الطبقــات، والوقــف المشــروط فيــه، ويعالــج الفصــل 
الســابع كيفيــة تقســيم الوقــف، وأمــا الفصــل الثامــن فيتنــاول النصــوص المتعلقــة بحمايــة الوقــف 
ــد  ــف، وعق ــى الوق ــارة عل ــكام النظ ــي أح ــكان ف ــع ف ــل التاس ــا الفص ــه، وأم ــارة في ــاء والعم والبن
الفصــل العاشــر فــي الأحــكام المتعلقــة بانتهــاء الوقــف، وأخيــرا يختــم المشــروع الفصــل الحــادي 

عشــر فــي بعــض الأحــكام الختاميــة.

وقــد تــم تشــكيل لجنــة مــن أهــل القانــون والشــريعة مــن أهــل الخبــرة لمناقشــة فقــرات القانــون، 
وبعــد المناقشــة والمراجعــة الدقيقــة تــم رفــع القانــون إلــى الدكتــور ســلطان محمــد القاســمي حاكــم 

إمــارة الشــارقة فأصــدر ســموه القانــون رقــم )4( لعــام 2011 م.
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المبحث الأول:

الدور الإيجابي  في التقنين لأوقاف الشارقة
المطلب الأول:

الالتزام بمبادئ الشريعة وقواعدها
إنّ الوقــف نظــام مــن أنظمــة البــر فــي الإســام، ويجــب ملاحظــة تحقــق البــر فــي معانيــه، 
ولذلــك فــإن أي تصــرف وقفــي يخالــف الشــريعة فــي قواعدهــا وأنظمتهــا فهــو منكــر مرفــوض. 

وقــد ســعت حكومــة الشــارقة إلــى تحقيــق ذلــك فــي سَــنّ القوانيــن والمــواد الكفيلــة التــي تحفــظ 
الشــريعة مــن المِســاس بهــا، وتنــأى بهــا عــن مظــان  الريــب أو التضييــق ، وذلــك جلــي فــي كثيــر 

مــن قانــون أوقــاف الشــارقة، ومــن ذلــك:

أولًا: الأصالة في مرجعية القانون.

الوقــف مــن التبرعــات التــي تميــز بهــا المســلمون عــن غيرهــم فــي طريقتهــا وشــروطها، ولا 
ينبغــي أن يســتقي القانــون أحكامــه مــن غيــر مصــادره الإســامية الأصيلــة، وقــد عبّــر القانــون عــن 
ذلــك، فجــاء فــي الفصــل الثانــي المــادة )3( الفقــرة الأولــى مــا نصــه: )يرجــع فــي فهــم النصــوص 

الشــرعية فــي هــذا القانــون وتفســيرها وتأويلهــا، إلــى أصــول الفقــه الإســامي(.

ثانياً: إنشاء مرجعية وقفية تعنى بشؤون الوقف.

قــد تخفــى بعــض تفاصيــل الوقــف علــى الواقــف، بمــا يحتــاج إلــى البيــان والتوضيــح، وقــد 
ــد جــاء فــي المــادة  ــى بأمــر الوقــف، فق ــة خاصــة تعن ــك مــن خــال إنشــاء لجن ــون ذل ــاول القان تن
)55( مــا نصــه: )تنشــأ فــي الأمانــة لجنــة دائمــة شــرعية لبيــان أحــكام الوقــف يصــدر بتســميتها 

ــة(. ــس، وتكــون قراراتهــا ملزمــة للأمان ــرار مــن المجل ــا ق واختصاصهــا ونظــام عمله

ثالثاً: المحافظة على سلامة الوقف من المعاصي.

الوقــف قربــة يتقــرب بهــا الواقــف إلــى ربــه رجــاء رضوانــه ومغفرتــه، وورود المعصيــة فــي 
تفاصيــل الوقــف مــن شــأنه أن يبطــل تلــك القربــة، ويَحــول بينهــا وبيــن القبــول والانعقــاد والنفــاذ، 
ــا أَخْرَجْنَــا لَكُــمْ مِــنَ الَْرْضِ  قــال تعالــى: [يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَنْفِقُــوا مِــنْ طَيِّبَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّ
مُــوا الْخَبِيــثَ مِنْــهُ تُنْفِقُــونَ وَلَسْــتُمْ بِآخِذِيــهِ إِلَّ أَنْ تُغْمِضُــوا فِيــهِ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللََّ غَنِــيٌّ حَمِيــدٌ]  وَلا تَيَمَّ

]البقــرة:267[، وقــال -صلــى الله عليــه وســلم-: »إنَّ اّلل طَيّــب لا يقْبَــلُ إلا طَيّبــا«))).

)))	 مسلم، صحيح كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها،ج:2،ص:703، برقم )1015(.
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ــال  ــالات إبط ــي ح ــادة )13( ف ــي الم ــاء ف ــد ج ــك، فق ــارقة ذل ــاف الش ــون أوق ــى قان ــد تبن وق
الوقــف، إبطــال أي وقــف يقــوم علــى معصيــة، ففــي الفقــرة الرابعــة مــن حــالات بطــان الوقــف: 
)إذا كان علــى معصيــة(، كمــا جــاء فــي المــادة )11( فــي شــروط صحــة الوقــف وفــي الفقــرة الثالثــة 

مــا نصــه: )ألا يكــون الموقــوف عليــه جهــةً يحــرم الوقــف عليهــا شــرعاً(.

رابعاً: تحصين الوقف من الشروط الفاسدة.

الوقــف قربــة محضــة يتقــرب بهــا العبــد بخالــص مالــه وأحبــه إلــى نفســه، فينبغــي أن يكــون 
ســليماً مــن أي اشــتراط مخــلِّ بالشــرع، وهــذا مــا نــص عليــه القانــون، فقــد جــاء فــي المــادة )14( 
المتعلقــة بشــروط الواقــف فــي الفقــرة الثانيــة: )إذا اقتــرن الوقــف بشــرطٍ مخالــفٍ للشــرع، أو كان 
فيــه تعطيــل لمصلحــة الوقــف، أو تفويــت لمصلحــة الموقــوف عليهــم صــح الوقــف وبطــل الشــرط(.

خامساً: مراعاة الخصوصية في شعائر المسلمين.

ــة  ــر، أو كفال ــة فقي ــاف باختــاف توجــه أصحابهــا ورغباتهــم بيــن رعاي ــواع الأوق تختلــف أن
يتيــم، أو غيــر ذلــك، إلا أن بعــض الأوقــاف لهــا خصوصيــة لتعلقهــا بعمــوم المســلمين، كالوقــف 
ــو  ــال أب ــن: 18[، ق ــعَ اللَِّ أَحَداً]]الجـ ــو مَ ــا تَدْعُ ــاجِدَ لَِِّ فَ ــى: [وَأَنَّ الْمَسَ ــال تعال ــى المســاجد، ق عل
ــة()))؛  ــد ولا علاق ــه للعب ــركة في ــى لا ش ــاً لله تعال ــون خالص ــب أن يك ــجد يج ــف: )لأن المس يوس
ــك التوجــه الفقهــي،  ــون ذل ــى القان ــد تَبنّ ــه يراعــى فيهــا مــا لا يراعــى فــي غيرهــا، وق ــك فإن ولذل
فقــد نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )2(، فــي بيــان الوقــف المؤقــت مــا موجــزه: )الــذي حــدده 
الواقــف لــه مــدة محــددة، أو طبقــة محــددة مــن ذريتــه، ولا تدخــل فيــه المســاجد والمقابــر(، فهــذا 

ــاً. ــاً وميت ــرام الإنســان حي ــة المســجد واحت ــه مراعــاة لخصوصي الاســتثناء في

المطلب الثاني:

الشمولية في مراعاة مصالح الوقف
للوقــف أركان ثلاثــة لا انفــكاك لأحدهــا عــن الآخــر، وهــي: الواقــف والموقــوف والموقــوف 
ــاة  ــن مراع ــون م ــد لأي قان ــي، ولاب ــام الوقف ــتمرار النظ ــي اس ــة ف ــذه الأركان مهم ــه)))، وه علي

ــا. المصلحــة فيه

ــي  ــي ينبغ ــات الت ــض الملاحظ ــى- بع ــه الله تعال ــا -رحم ــى الزرق ــيخ مصطف ــر الش ــد ذك وق
ــا))): ــروطه، منه ــوف وش ــال الموق ــي الم ــا ف مراعاته

)))	 العيني، بدر الدين، البناية شرح الهداية، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1420 هـ - 2000 م( ط1، ج: 7، ص: 
433.  وانظر الزرقا، مصطفى أحمد، أحكام الأوقاف، )عمّان: دار عمار، 1419( ط2، ص: 61.

)))	 ينظر: الصالح، محمد، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع، ط1، 1422هـ، ص: 57.

)))	 الزرقا، مصطفى أحمد، أحكام الأوقاف، ص: 72.
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	1 وجــوب صيانــة حــق الغيــر: وذلــك عندمــا يكــون فــي وقــف الواقــف مــا يمــس لغيــره حقــاً .
ــف  ــي، ووق ــف الغاصــب أو الفضول ــي وق ــا ف ــوف، كم ــال الموق ــن الم ــاً بعي ــاً متعلق عيني
ــي  ــا ف ــف، كم ــد تصــرف الواق ــتدعي تقيي ــاً شــخصياً يس ــس حق ــون، أو يم ــال المره الم

وقــف المحجــور عليــه لدَيــن.

	2 وجوب صيانة حق المتصرف نفسه: كما في وقف المكره..

	3 وجوب صيانة حق الورثة: كما في وقف المريض مرض الموت..

ــذه  ــق به ــا يتعل ــه فيم ــواده وفقرات ــن م ــر م ــي كثي ــك الملاحظــات ف ــون تل ــد راعــى القان    وق
ــه. ــوف علي ــف والموق ــف والواق ــي الوق ــات، ف الملاحظ

أولا: المحافظة على المال الموقوف.

ــاءه أو اســتمراره، فقــد يحــاول  المــال الموقــوف قــد تحيطــه بعــض المعوّقــات التــي تهــدد بق
ــة  ــر الجه ــه، أو بتغيي ــاً عن ــوف رجوع ــال الموق ــي الم ــث ف ــة- العب ــده -الورث ــن بع ــف أو مَ الواق
الموقــوف عليهــا، أو باشــتراط شــروط تتنافــى مــع اســتمراريته، وقــد ســن القانــون المــواد والفقرات 
التــي تحــول دون تحقيــق ذلــك بمــا يحفــظ المــال الموقــوف بقــاءً ونمــاءً مــن خــال المــواد والفقــرات 

الآتيــة:

	1 التأكيــد علــى خصوصيــة الوقــف بمــا لا يجعلــه عرضــة للتلاعــب: فقــد جــاء فــي الفصــل .
ــي:  ــا يأت ــادة )5( م ــة مــن  الم ــرة الثاني ــي الفق ــي إنشــاء الوقــف وشــروطه، وف ــث ف الثال
ــه  ــي مصارف ــر ف ــه، أو التغيي ــوع عن ــف، أو الرج ــوى الوق ــكار دع ــد الإن ــمع عن )لا تس
ــن  ــادر م ــهاد ص ــتبدال، إلا بإش ــه، أو الاس ــتحقاق في ــن الاس ــان م ــروطه، أو الحرم وش
المحكمــة(، فقطــع القانــونُ الطريــقَ أمــام أيــة محاولــة ســواء مــن الواقــف، أو مــن ورثتــه، 
أو غيرهــم للرجــوع فــي الوقــف، أو تبديلــه، أو تغييــر مســتحقاته، أو مصارفــه إلا بشــهادة 
صــادرة عــن القضــاء؛ حتــى لا يتمكــن مــن تســلل الوهــن إلــى نفســه مــن العبــث بالوقــف.

	2 ترجيــح مصالــح الوقــف: فقــد يشــترط الواقــف شــروطاً تبــدو مقبولــة فــي زمــن مــا، ثــم .
لا تخلــو مــن فقــدان فائدتهــا، أو تغيرهــا إلــى مــا يضــر بالوقــف، أو يفــوت منافــع تعميــره 
وتنميتــه، وقــد تبنــى القانــون الوجهــة الفقهيــة التــي تخالــف شــرط الواقــف فــي مثــل ذلــك، 
جــاء فــي المــادة )14( المتعلقــة بشــروط الواقــف فــي الفقــرة الثانيــة: )إذا اقتــرن الوقــف 
ــة  ــت لمصلح ــف، أو تفوي ــة الوق ــل لمصلح ــه تعطي ــرع، أو كان في ــف للش ــرطٍ مخال بش

الموقــوف عليهــم- صــح الوقــف وبطــل الشــرط(.

يقول الكمال بن الهمام: )إن مخالفة شرط الواقف إلى خير منه جائزة( ))).

	3 المحافظــة علــى الوقــف مــن التبديــد: التبديــد قــد يكــون بســوء التصــرف بالاشــتراط مــن .

)))	 الكمال بن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، )بيروت: دار الفكر(، ج: 6، ص:440.
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ــق  ــن طري ــد ع ــل التبدي ــا يدخ ــر، وربم ــل الناظ ــن قب ــوء الإدارة م ــف، أو بس ــل الواق قب
الاســتبدال بإبــدال الوقــف بمــا هــو أقــل منــه، وقــد ســنت المــادة )19( لحمايــة الوقــف مــن 
ــة مــا نصــه: )أن لا يكــون  ذلــك، وكان مــن أبــرز مضامينهــا مــا جــاء فــي الفقــرة الثالث
الموقــوف المبــدل أقــل قيمــة مــن المســتبدل بــه(، ومــا جــاء فــي الفقــرة الرابعــة بمــا نصــه: 

)الابتعــاد عــن أيــة تهمــة أو شــبهة أو محابــاة فــي عمليــة الاســتبدال(.

	4 صيانــة الوقــف مــن التلاعــب:  فقــد فطــن القانــون إلــى بعــض ســلبيات النظــار فــي إدارة .
الوقــف وذلــك باســتغلال الوقــف أحيانــاً بمــا يفضــي إلــى مصالحهــم، وقــد جــاء فــي المــادة 
ــان الوقــف، أو  ــى أعي ــاً عل ــب تصرف )36( مــا نصــه: )لا يجــوز لناظــر الوقــف أن يرت

علــى شــيء منهــا خلــواً، أو حكــراً لمصلحــة آخــر دون إذن المحكمــة(.

ثانياً: تكريم الواقف.

ــف إرادة  ــرر أن للواق ــن المق ــة، )وم ــة الوقفي ــي العملي ــن الأساســيّ ف ــو الرك ــف ه    إن الواق
محترمــة شــرعاً فيمــا يقــف مــن مالــه، وفــي تعييــن ســبل الاســتحقاق وشــروطه ومقاديــره فتتبــع فــي 
ذلــك شــروط الواقــف ويتقيــد بهــا( )))، ولذلــك كان لزامــاً أن يتفاعــل القانــون مــع مــا قــرره الشــرع 
ــه رغبتــه فــي تحقيــق بــره وقربتــه، بتنميتهــا، والمحافظــة عليهــا، وتلبيــة الشــروط  فيمــا يحفــظ ل
المشــروعة لــه فــي ذلــك، بــل وأبعــد مــن ذلــك فــي رعايــة ذريتــه إذا احتاجــوا، وقــد وضــع القانــون 

بعــض المــواد التــي تحقــق ذلــك، وهــي كمــا يأتــي:

	1 ــى . ــة بشــروط الواقــف وفــي الفقــرة الأول ــذ شــروطه: جــاء فــي المــادة )14( المتعلق تنفي
منــه مــا نصــه: )يجــب العمــل بشــرط الواقــف(.

	2 الاعتنــاء بأرحامــه وأقاربــه مــن بعــد: فقــد جــاء فــي المــادة )23( الفقــرة الثانيــة: )إذا كان .
الوقــف علــى الخيــر، ولــم يعيــن الواقــف جهــة مــن جهاتــه، أو عينهــا ولــم تكــن موجــودة، 
أو لــم تبــق حاجــة إليهــا، أو زاد ريــع الوقــف علــى حاجتهــا، يجــوز لناظــر الوقــف بعــد 
إذن المحكمــة أو الأمانــة صــرف الريــع أو فائضــه، إلــى المحتاجيــن مــن ذريــة الواقــف 
ووالديــه، بقــدر كفايتهــم لمــدة ســنة، ثــم إلــى المحتاجيــن مــن أقاربــه، ثــم إلــى أي جهــة 
مــن جهــات الخيــر، وإذا لــم تكــن  جهــة الخيــر التــي عينهــا الواقــف موجــودة ثــم وجــدت 

كان لهــا مــا يحــدث مــن الريــع مــن وقــت وجودهــا(.

	3 تشــجيع الواقــف وتقديــره: الأصــل أن الواقــف متبــرع لا يبتغــي مــن النــاس شــيئاً إلا إن .
تقديــره وتشــجيعه يكــون بتذليــل العقبــات إذا مــا أقــدم، ومباركــة خطواتــه إذا مــا بــادر، 
وقــد بــدا ذلــك فــي قانــون أوقــاف الشــارقة مــن خــال فقــرات المــادة )56( حيــث جــاء 

فــي فقراتهــا مــا يأتــي:

الفقرة الأولى: تعفى الأوقاف الخيرية من أي ضرائب أو رسوم محلية.

)))	 الزرقا، أحكام الأوقاف، ص: 152.
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الفقــرة الثانيــة: يعفــى الواقــف فــي الوقــف الخيــري مــن أي رســوم تتعلــق بالوقــف، أو التغييــر 
فيــه وفــي مصارفــه، وفــي شــروطه واســتبداله، أو تســجيل ذلــك.

ثالثاً: المحافظة على حقوق الجهة الموقوف عليها. 

الجهــة الموقــوف عليهــا هــي البــر الــذي يتقــرب مــن خلالــه الواقــف، وقــد اشــترط لــه الفقهــاء 
كونــه قربــة. وقــد ســعى قانــون الشــارقة إلــى وضــع الأنظمــة التــي تنظــم حقوقهــم، وتحافــظ عليهــا 

مــن خــال المــواد والفقــرات الآتيــة:

	1 جــاء فــي  المــادة )24( مــن الفقــرة الثالثــة: )تعتبــر الأوقــاف التــي تخصــص لجهــة معينــة .
ــداً(. وقفاً واح

	2 وجاء في المادة )24(: تعتبر أوقافاً خيرية:.

أ الأوقاف التي لم يحدد لها الواقف  مصرفاً.	.

ب الأوقاف التي لم يعرف  لها مستحق بعد الإعلان عنها.	.

رابعاً: تنمية موارد الوقف.

ممــا لا شــك فيــه أن مؤسســة الوقــف مؤسســة خيريــة تتبنــى الكثيــر مــن مصالــح النــاس، ممــا 
يتطلــب إثــراء مواردهــا بالاســتثمار، أو بتبنــي مــا يزيــد مــن حجــم الوقــف.

ــن  ــتفادة م ــع هــي أعــراض مس ــع، والمناف ــا المناف ــتفادة منه ــن الاس ــي يمك ــوارد الت ــن الم وم
ــوم  ــا يق ــا: كل م ــا بأنه ــى تعريفه ــح عل ــد اصطل ــان، وق ــك الأعي ــان يمكــن اســتيفاؤها مــن تل الأعي
ــا، وثمــرة البســتان،  ــدار، وأجرته ــة كســكن ال ــا مــن غل ــج عنه ــا ينت ــان مــن أعــراض، وم بالأعي

ــة))). ــن الداب ولب

وقــد أخــذ الشــارع بالوجهــة الفقهيــة القائلــة بجــواز قبــول وقــف المنافــع إثــراء لمــوارد الوقــف، 
وقــد جــاء ذلــك فــي المــواد الآتيــة:

	1 جــاء فــي فصــل التعريفــات المــادة )1(: إن الواقــف هــو المالــك للعيــن أو المنفعــة التــي .
حبســها.

	2 جاء في المادة )8( الفقرات الآتية: .

الفقــرة الأولــى: يجــوز وقــف العقــار والموقــوف ولــو كانــا شــائعين لا يقبــان القســمة، مــا لــم 
يكــن هنــاك ضــرر علــى بقيــة الشــركاء، ويشــمل وقــف العقــار كل مــا عليــه مــن مبــان وأشــجار 

وحقــوق الارتفــاق.

ــداً أو  ــو كان نق ــرعياً، ول ــاً ش ــه انتفاع ــع ب ــول ينتف ــكل متم ــف ب ــح الوق ــة: يص ــرة الثاني الفق

)))	 ينظر: البرديسي، محمد زكريا، الميراث والوصية، )القاهرة: الدار القومية، 1383هـ( ص: 117.
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ــة وحقــوق  ــة والأســماء التجاري ــع الأوراق المالي ــك الأســهم والصكــوك وجمي منفعــة، بمــا فــي ذل
ــرعاً. ــزاً ش ــتغلالها جائ ــا؛ إذا كان اس ــذ حكمه ــا يأخ ــة، وم ــة الفكري الملكي

الفقــرة الثالثــة: يجــوز وقــف النقــود للإقــراض أو للاســتثمار بالمصــارف الإســامية ومــا فــي 
حكمهــا، وصــرف أرباحهــا علــى الجهــات الموقوفــة عليهــا.

الفقرة الخامسة: يجوز الوقف على مصرف قائم أو محتمل وجوده.

المطلب الثالث:

مراعاة المقاصد الشرعية في نظام الوقف
   إن النظــام الوقفــي مــن الأنظمــة الإســامية التــي تقــوم علــى البــر والقربــة إلــى الله تعالــى، 
ولعــل مــن المناســب الإشــارة إلــى جملــة مــن المقاصــد التــي يســعى نظــام الوقــف إلــى تحقيقهــا فــي 

أنــه يعــزز))):

	1 توجيــه الهمــة إلــى الــدار الآخــرة وثوابهــا، وتزكيــة النفــس وتخليصهــا مــن الهلــع والشــح، .
وتعويدهــا علــى الســخاء مــن خــال وقــف الممتلــكات والمكاســب الماليــة.

	2 شــكر المنعــم المتفضــل، ويكــون ذلــك بالإنفــاق مــن جنــس مــا تفضــل بــه البــاري -عــز .
وجــل- مــن مــال.

	3 تأميــن الحاجــات الأساســية لأفــراد المجتمــع بشــكل مســتمر ودائــم، ممــا يميــزه عــن ســائر .
الصدقات. 

	4 التفكيــر والتدبيــر للمســتقبل، وتعويــد النــاس علــى الشــعور بالمســؤولية بضــرورة .
الاعتنــاء بالوقــف، وإدارتــه بصــورة تحفــظ حــق الأجيــال المقبلــة فيــه.

وربما يُساء استغلال هذا النظام بتحويل مقاصده إلى غير ما وضع له، من خلال ما يأتي:

أولًا: التحايل على تطبيق نظام المواريث في الشريعة الإسلامية.

إن نظــام المواريــث مــن الأنظمــة الإســامية التــي عُنيــت بتوزيــع الأمــوال بعــد انتهــاء أجــل 
ــك  ــى تل ــل عل ــاس للتحاي ــض الن ــا بع ــأ إليه ــي يلج ــالات الت ــض الح ــاك بع ــال، وهن ــب الم صاح
الأنصبــة بالزيــادة أو بالنقصــان، وذلــك  بالوقــف علــى الذكــور دون الإنــاث، أو علــى شــخص دون 
آخــر، وقــد تنــاول القانــون هــذه المســألة بالمنــع، وأكــد علــى ذلــك فــي كثيــر مــن المــواد والفقــرات، 

ومــن ذلــك:

	1 مــا جــاء  فــي المــادة )7(، وفــي الفقــرة الأولــى منهــا مــا نصــه: )إذا أراد الواقــف إنشــاء .
وقــف أهلــي، أو التغييــر فــي مصارفــه، أو شــروطه، أو اســتبداله فــا يصــح إلا بإشــهادٍ 

)))	 أحمد الريسوني، الوقف الإسلامي مجالاته وأبعاده، ندوة في وزارة الأوقاف الكويتية، 1993، ص: 9 - 11.
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ــه  ــى هــذا الوقــف، للتحقــق مــن قصــد الواقــف، وعــدم تحايل ــه عل مــن القاضــي وموافقت
علــى أحــكام الميــراث، أو مخالفتــه لمقاصــد الشــريعة الإســامية، أو النظــام العــام(.

	2 وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )13( فــي حــالات بطــان الوقــف، فذكــرت منهــا مــا جــاء .
فــي الفقــرة الثالثــة، ونصهــا: )إذا كان الوقــف علــى البنيــن دون البنــات أو العكــس، إلا إذا 
كان بموافقــة القاضــي المختــص بعــد تحققــه مــن وجــود مصلحــة فــي ذلــك وفقــاً للمــادة 

)7( أعــاه(. 

	3 وكذلــك مــا ورد فــي المــادة )22( الفقــرة الثانيــة، حيــث جــاء فيهــا: )لا يجــوز للــوارث .
ــه إن كان  ــف، أو بعض ــي الوق ــه ف ــتحقاق كل ــن الاس ــاً م ــوراً أو إناث ــه ذك ــان ورثت حرم
ــاك ســبب تقــدره  ــة، ولا اشــتراط مــا يقتضــي حرمانهــم إلا إذا كان هن ــى الذري ــه عل وقف

ــي الاســتحقاق(. ــم ف ــم حقه ــود له ــان يع ــة، وإذا زال ســبب الحرم المحكم

ثانياً: الإضرار بالآخرين.

إذا كان الوقــف مــن أعمــال البــر فــا ينبغــي أن يكــون وســيلة للتحايــل علــى حقــوق النــاس، 
فحقــوق النــاس مقدمــة ومبناهــا علــى المشــاحة، وقــد احتــاط القانــون لهــذا الأمــر بمــا يحــول بينــه 

وبيــن الإضــرار بالنــاس، مــن خــال المــواد والفقــرات الآتيــة:

	1 جــاء فــي الفقــرة  الثانيــة مــن المــادة )13( فــي أحــوال بطــان الوقــف مــا نصــه: )إحاطــة .
الدَّيــن بمــال الواقــف قبــل الوقــف إلا إذا أجــازه الدائنــون(.

	2 وجــاء فــي المــادة )26(: )يحــرم مــن الاســتحقاق فــي الوقــف مــن قتــل الواقــف، أو قتــل .
مــن يتلقــى عنــه الاســتحقاق قتــاً يمنعــه مــن الإرث شــرعاً، ولا يؤثــر حرمــان القاتــل فــي 

اســتحقاق ذريتــه(.

المطلب الرابع:

مراعاة الخلاف
نــص القانــون علــى أن القاضــي يعــود إلــى المذهــب الفقهــي الــذي أخــذ منــه النــص القانونــي، 
إذا كان هــذا النــص قاصــراً علــى اســتيعاب جميــع الأحــكام القانونيــة التــي تنظــم وقائــع المســألة، 
وذلــك لكيــا يتعــارض حكــم المــادة القانونيــة مــع حكــم المســألة التــي لــم تنظــم جميــع أحكامهــا إذا 
رجــع إلــى مصــدر فقهــي غيــر المصــدر الــذي أُخــذت منــه المــادة، فقــد جــاء فــي المــادة )3( الفقــرة 
الثانيــة مــا نصــه: )تطبــق نصــوص هــذا القانــون علــى جميــع المســائل التــي تناولتهــا فــي منطوقهــا 
أو مفهومهــا، ويرجــع فــي تفســيرها واســتكمال أحكامهــا إلــى المذهــب الفقهــي الــذي أُخــذت منــه(.

أمــا إذا ســكت القانــون عــن تنظيــم حكــم مســألة مــن المســائل المتنــازع فيهــا، فــإن القاضــي 
ــي مذهــب مــن المذاهــب الأربعــة حســب تسلســل  ــى التمــاس الحكــم ف ــة إل ــي هــذه الحال يرجــع ف

ــذي يــراه مناســباً.  ــار مــن بينهــا القــول ال معيــن، يخت
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ــرة  ــادة )3(  الفق ــي الم ــاء ف ــد  ج ــب، فق ــي للمذاه ــل المرجع ــك التسلس ــون ذل ــد أورد القان وق
الثالثــة: )إذا لــم يوجــد نــص لهــذا القانــون يحكــم بمقتضــى الراجــح مــن مذهــب أحمــد ثــم مذهــب 
ــع  ــق م ــا يتف ــا م ــن بينه ــه ســيختار م ــي أن ــك يعن ــة، وذل ــي حنيف ــم أب ــم مذهــب الشــافعي ث ــك ث مال
الواقــع، ويخــدم الوقــف، وهــو أمــر محمــود يعبــر عــن الســعة الأفقيــة فــي تبنــي الآراء الشــرعية 

مــن خــال تعــدد المذاهــب(.

ــة، ومعناهــا كمــا نقلهــا ابــن  ــة متين ــدأ شــرعي أصيــل، وقاعــدة أصولي ومراعــاة الخــاف مب
ــلٌ آخــر())). ــلَ فــي نقيضــه دَلي ــذي أُعمِ ــه ال ــلٍ فــي لازم مَدلولِ عرفــة: )إعمــالُ دلي

وبالرغــم مــن اعتمــاد مذهــب الإمــام أحمــد ثــم الإمــام مالــك فــي الصــدارة، إلا أن القانــون قــد 
ــة  ــاً للمصلحــة-، وهــي وجه ــة وتحقيق ــالًا للأدل ــددة -إعم ــي مســائل متع راعــى مذاهــب أخــرى ف
توفيقيــة، تعتمــد المصلحــة العامــة فــي مراعــاة حــال الوقــف مــن حيــث الواقــف والموقــوف عليــه، 

وقــد بــدا ذلــك جليــاً فــي مســائل متعــددة أذكــر منهــا مــا يأتــي:

المسألة الأولى: جواز العمل بالوقف المؤقت

   اختلف العلماء في اشتراط التوقيت في الوقف الخيري على مذاهب:

ــه لا يصــح الشــرط ولا الوقــف، وهــو مذهــب  المذهــب الأول: بطــان الوقــف المؤقــت، وأن
ــة أبرزهــا: ــي الصحيــح)))، واســتدلوا بأدل ــة))) والشــافعية ف ــة))) والحنابل الحنفي

	1 حديث عمر - رضي الله عنه -: » حبِّس أصلها...« )))..

	2 ولكون الصحابة كانت أوقافهم دائمة، واشتراط التوقيت يخالف أصل الوقف)))..

المذهب الثاني: جواز التوقيت في الوقف، وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية.

)))	 الرصّاع، محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة 
الوافية، تحقيق: محمد أبو الأجفان والمعموري، )بيروت: دار الغرب الإسلامي 1993م( ط1، ص: 263.

)))	 لجنة علماء برئاسة البلخي، الفتاوى الهندية، )بيروت: دار الفكر، 1310هـ( ط2، ج2، ص: 356. 

)))	 الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مولداً ثم الدمشقي الحنبلي، مطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى، )بيروت: المكتب الإسلامي، 1415هـ( ط2، ج: 4، ص: 292. 

)))	 الهيتمي، أحمد بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1983م( ص: 
بدون، ج: 6، ص: 252 - 253. 

)))	 البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، باعتناء: محمد زهير الناصر، )بيروت: دار طوق النجاة(، 
كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ج: 3، ص: 198، برقم)2737(، مسلم، صحيح مسلم، تحقيق: محمد 

فؤاد، بيروت: دار إحياء التراث العربي، كتاب الوصية، باب الوقف، ج:3 ، ص:1255، برقم )1632(.

)))	 الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ( ج: 3، ص:383، 
البهوتي، منصور بن يونس الحنبلى، كشاف القناع، )بيروت: دار الكتب العلمية( ج: 4، ص:224. 
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ــي  ــال الواقــف ول ــو ق ــزم ول ــه يل ــم أن ــر: واعل ــى الشــرح الكبي جــاء فــي حاشــية الدســوقي عل
الخيــار كمــا قــال ابــن الحاجــب وبحــث فيــه ابــن عبــد الســام بأنــه ينبغــي أن يوفــى لــه بشــرطه))).

واستدلوا بأدلة أهمها: )))

	1 صحة وقف الحيوان، وهو لا يدوم))). .

	2 وقد أجازت الشريعة العُمْرَى، وهي هبة مؤقتة، والوقف المؤقت مثلها..

وقــد اختــار القانــون مذهــب الإمــام مالــك، والــذي يقــول بجــواز التوقيــت بالرغــم مــن مخالفتــه 
لمذهــب الجمهــور، فقــد جــاء فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )15( مــا نصــه: )الوقــف علــى جهــات 
الخيــر الأخــرى، أو علــى المســتحقين يجــوز أن يكــون مؤقتــا أو مؤبــداً أو حســبما يــرد فــي صيغــة 

التصــرف، فــإذا ســكت عــن النــص فــي الإشــهاد يكــون الوقــف مؤبــداً، ولا يقبــل إثبــات العكــس(.

ومن الفوائد المهمة للأخذ بجواز التوقيت ما يأتي:

	1 تلبيــة الحاجــة الفقهيــة لبعــض أهــل المذاهــب، كمــا فــي إقامــة صــاة الجمعــة في المســجد، .
فقــد اشــترط المالكيــة لصحــة صــاة الجمعــة إقامتهــا في المســجد.

ــي  ــامِ: )لَ يَنْبَغِ ــاَةِ الِْمَ ــجِدِ بِصَ ــرِ الْمَسْ ــى ظَهْ ــةِ عَلَ ــوْمَ الْجُمُعَ ــى يَ ــنْ صَلَّ ــكٌ فِيمَ ــالَ مَالِ قَ
ــالَ: يُعِيــدُ وَإِنْ  ــإِنْ فَعَــلَ؟ قَ ــتُ: فَ ــكَ؛ لَِنَّ الْجُمُعَــةَ لَ تَكُــونُ إلَّ فِــي الْمَسْــجِدِ الْجَامِــعِ، قُلْ ذَلِ

ــا())). ــتُ أَرْبَعً ــرَجَ الْوَقْ خَ

وقــد يُســتفاد مــن هــذا فــي بعــض البلــدان الأوربيــة التــي لا يجــد المســلمون فيهــا مســجداً 
ــل:  ــر خلي ــرح مختص ــي ش ــاء ف ــتئجار، ج ــؤون للاس ــا يلج ــاَ م ــاة، وغالب ــة الص لإقام
ــسِ  ــي الْحَبْ ــتَرَطُ فِ ــارَة، إذْ لَ يُشْ ــدَّةَ الِْجَ ــجِدًا مُ ــا مَسْ ــنْ يَتَّخِذُهَ ــرَاءُ الَْرْضِ لِمَ ــوزُ كِ )يَجُ
التَّأْبِيــدُ كَمَــا يَأْتِــي، فَــإِذَا انْقَضَــتْ مُــدَّةُ الِْجَــارَةِ رَجَــعَ النَّقْــضُ لِرَبِّــهِ، أَيْ: لِمَــنْ بَنَــاهُ يَفْعَــلُ 

ــا( ))).  ــعُ الَْرْضُ لِمَالِكِهَ ــاءَ، وَتَرْجِ ــا شَ ــهِ مَ بِ

وعليــه فمــن الممكــن للمســتأجر أو المؤجــر أن يجعــل ذلــك المبنــى وقفــاً لســاعة أو 
ســاعتين قــدر مــا يتحقــق بــه تطبيــق شــعائر الجمعــة -بنــاء علــى مذهــب المالكيــة- بجــواز 

)))	 الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )بيروت: دار الفكر(، ج: 4، ص: 75.

)))	 الماوردي، علي البصري، الحاوي الكبير، بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ، ج: 7، ص: 521، أبو عبد 
الله المواق، محمد بن يوسف ، التاج والإكليل، بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ ج: 7، ص: 648. 

)))	  الصنعاني:  محمد بن إسماعيل،  سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق: محمد عبد العزيز 
الخولي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1379 هـ(، ط4، ج: 3، ص: 89.

سحنون، أبو سعيد، المدونة الكبرى، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ( ط1، ج1، ص:232. 	(((

)))	 الخرشي، الخرشي على مختصر خليل، )القاهرة: المطبعة الأميرية الكبرى، 1317هـ( ط2، ج: 7، ص: 11، 
محمد، عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، )بيروت: دار الفكر، 1984م( ط1، ج: 7، ص: 4	
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التأقيــت حتــى فــي المســجد))).

	2 انتفاع الجهة الموقوف عليها مدة الوقف..

	3 احتمال حاجة الواقف للوقف في المستقبل..

	4  تشجيع الناس على الوقف..

	5 سد حاجات المؤسسات الخيرية الناشئة..

	6 ــن . ــن ع ــس العي ــه حب ــذي يحدث ــيّئ ال ــر الس ــداً للأث ــك ح ــي ذل ــأن ف ــض ب ــرر البع ــد يب ق
ــروة))). ــى الث ــداول عل الت

المسألة الثانية: وقف المنافع، يتناول الباحث في هذه  المسألة الفقرات الآتية: 

الفقرة الأولى: تعريف المنفعة

حِيحَــةِ( )))، وفــي مجلــة الأحــكام  عبــر عنهــا بعــض الفقهــاء بقولهــم: )مــا تُمَلَّــكُ بِالِْجَــارَةِ الصَّ
العدليــة جــاء فــي تعريــف المنفعــة: )الْفَائِــدَةُ الَّتِــي تَحْصُــلُ بِاسْــتِعْمَالِ الْعَيْــنِ())).

الفقرة الثانية: المراد من وقف المنافع

إن للملكيــة أو الإباحــة متعلقــات عــدة، مــن أهمهــا مــا يأتــي: فهــي تتعلــق تــارة بالعيــن، وأخرى 
بالمنفعــة، وثالثــة بالانتفــاع، ونشــرح بإيجــاز هــذه المصطلحات:

	1 ملكيــة العيــن: وهــي الملكيــة المتعلقــة برقبــة المــال، وهــي غنيــة عــن البيــان، وأســبابها .
كثيــرة ومعروفــة، كالمعاوضــة، أو الميــراث، أو الحيــازة، تــارة يملــك المــرء العيــن مــع 

منافعهــا، وأخــرى يملكهــا مســلوبة المنفعــة، كملكيــة المؤجــر للعيــن المســتأجرة))).

	2 ملكيــة المنفعــة: وهــي الملكيــة المتعلقــة بنفــس المنفعــة، دون العيــن، كملكيــة المســتأجر .
منفعــة العيــن المســتأجرة))).

	3 ملكيــة الانتفــاع: وهــي الملكيــة المتعلقــة بالانتفــاع، دون العيــن والمنفعــة، كملكيــة .

)))	 الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، )القاهرة: دار المعارف(،ج: 4، ص: 133.

)))	  شلبي، محمد، أحكام الوصايا والأوقاف، )بيروت: الدار الجامعية، 1402هـ(، ط4، ص: 337.

)))	 ينظر: ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية: ج: 4، ص: 70.

)))	 ينظر: علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ج: 1، ص: 10.

)))	 ينظر: نكري، عبد النبي بن عبد الرسول، دستور العلماء، بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ، 2000م  ، 
ط1، ج: 1، ص: 237، والموسوعة الفقهية الكويتية، ج: 6، ص: 299.

ينظر: القرافي، الفروق، تحقيق: خليل المنصور، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ، 1998م(، ط2،  	 	(((
ج: 1، ص: 331، والموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف-الكويت، ج: 27، ص: 14.
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ــةِ، وهــو  ــةَ فيهــا تَمْلِيــكُ الْمَنْفَعَ المســتعير حــق الانتفــاع بالعيــن المســتعارة)))؛ لَِنَّ الْعَارِيَّ
ــاعِ))). ــن الِنْتِفَ ــمُّ م أَعَ

ــة  ــق المعاوض ــه ح ــة تمنح ــة المنفع ــاع أن ملكي ــة الانتف ــة وملكي ــة المنفع ــن ملكي ــرق بي والف
ــكِ  ــدَةِ تَمْلِي ــنَ قَاعِ ــرْقِ بَيْ ــانِ الْفَ ــدَ بَيَ ــيُّ عِنْ ــال الْقَرَافِ ــاع، قَ ــة الانتف ــي ملكي ــك ف ــك ذل عليهــا، ولا يمل
ــكُ  ــطْ، وَتَمْلِي ــهِ فَقَ ــوَ بِنَفْسِ ــرَ هُ ــهِ أَنْ يُبَاشِ ــدُ بِ ــاعِ نُرِي ــكُ الِانْتِفَ ــةِ: تَمْلِي ــكِ الْمَنْفَعَ ــدَةِ تَمْلِي ــاعِ وَقَاعِ الِانْتِفَ
ــنُ غَيْــرَهُ مِــنَ الِانْتِفَــاعِ بِعِــوَضٍ كَالْإجَــارَةِ، وَبِغَيْــرِ  الْمَنْفَعَــةِ هُــوَ أَعَــمُّ وَأَشْــمَل فَيُبَاشِــرُ بِنَفْسِــهِ، وَيُمَكِّ

ــةِ))). ــوَضٍ كَالْعَارِيَ عِ

ــة  ــف المنفع ــو وق ــا: ه ــه هن ــث عن ــود بالحدي ــأن المقص ــح: ب ــز يتض ــان الموج ــذا البي ــد ه بع
ــاع. ــن والانتف ــة للعي المقابل

الفقرة الثالثة: حكم وقف المنافع، اختلف الفقهاء في حكم وقف المنافع على مذهبين))):

المذهــب الأول: يصــح وقــف المنافــع مســتقلة عــن ذواتهــا، ســواء كانــت هــذه المنافــع المملوكــة 
مؤبــدة كالموصــى لــه بســكنى دار أبــدًا، أو كانــت المنافــع مؤقتــة كــدار اســتأجرها مــدةً معلومــة، 
ــن  ــة م ــن تيمي ــة)))، واب ــب المالكي ــو مذه ــا، وه ــف بانقضائه ــي الوق ــا، وينقض ــف منفعته ــه وق فل

الحنابلــة)))، واســتدلوا علــى ذلــك بمــا يأتــي:

	1 قولــه -صلــى الله عليــه وســلم- : )أَيّمــا مؤْمِــنٍ أَطعَــمَ مؤْمِنًــا علــى جــوعٍ أَطعَمَــهُ الله يــوم .
الْقيَامَــةِ مــن ثمَــارِ الجَنَّــةِ، وَأَيّمــا مؤْمِــنٍ ســقَى مؤْمِنًــا علــى ظمــأ ســقَاهُ الله يــوم الْقيَامَــةِ مــن 
حيــقِ الْمَخْتــومِ، وَأَيّمــا مؤْمِــنٍ كسَــا مؤْمِنًــا علــى عــرى كسَــاهُ الله مــن خضْــرِ الجَنَّــةِ()))،  الرَّ
ووجــه الدلالــة منــه: أنــه أثبــت الصدقــة لمنافــع المطعــم والمشــرب والكســوة، وهــي أمــور 

لا تــدوم فــإذا جــاز التصــدق بهــا جــاز وقفهــا.

)))	 ينظر: العدوي، علي الصعيدي المالكي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد البقاعي، )بيروت: دار الفكر، 1412هـ(، ج: 2، ص: 355.

)))	 ينظر: المصدر السابق: ج: 2، ص: 355.

)))	 ينظر: القرافي، الفروق، ج: 1، ص: 331.

)))	 المشيقح، خالد بن علي بن محمد، الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، )قطر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية، 1434هـ(، ط1، ج: 1، ص: 571.

)))	 الخرشي، شرح مختصر خليل، ج: 7، ص: 79.

)))	 ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الاختيارات الفقهية، )بيروت: دار المعرفة، 1397هـ(، ط1، ص: 506، وعبد 
الرحمن بن قاسم، حاشية الروض المربع،  )بدون ناشر، 1387هـ(، ط1، ج: 5، ص: 535.

)))	  سنن أبي داود، كتاب الزكاة، بَابٌ فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ، ج: 2 ص: 130 برقم )1682(، وسنن الترمذي، بَابُ 
مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الحَوْضِ ج: 4، ص: 633 برقم )2449(، وقال: هذا حَديثٌ غَريبٌ، وقد روي هذا عن 

عَطيَّةَ عن أبي سَعيدٍ موقوفا وهو أصَحُّ عنْدَنَا وَأَشبَهُ.
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	2 مــا ثبــت أن الصحابــة أوقفــوا المنقــول مــن الحيــوان والســاح، وهــذه الأشــياء مؤقتــة، .
ــك المنافــع))). وكذل

	3 ــس . ــا تحب ــان إنم ــك كامــاً، لأن الأعي ــف المل ــف المنفعــة، ووق ــن وق ــرق بي ــوا: لا ف وقال
لأجــل مــا فيهــا مــن المنفعــة، يقــول ابــن تيميــة: )لا فــرق بيــن مــن وقــف المنافــع وبيــن 
ــرس  ــراء يلبســونه أو ف ــى الفق ــوب عل ــف ث ــن وق ــرق بي ــدارس، ولا ف ــاء والم ــف البن وق
ــم  ــم كســوتها، فعل ــة حكمــه حك ــب الكعب ــه أو ريحــان يشــمه أهــل المســجد، وطي يركبون
ــر  ــد يقصــر ولا أث ــب وق ــدة التطي ــاء م ــد يطــول بق ــن ق ــة مقصــودة لك ــب منفع أن التطي

ــك())). لذل

	4 القيــاس علــى الوصيــة، فكمــا تصــح الوصيــة بالمنافــع يصــح وقفهــا؛ بجامــع أن كلا منهمــا .
تبرع))).

	5 كما أن المنافع أموال متقومة فيصح وقفها كسائر الأموال)))..

المذهــب الثانــي: لا يصــح وقــف المنافــع وحدهــا منفصلــة عــن ذاتهــا، وهــو مذهــب الجمهــور 
مــن الحنفيــة)))، والشــافعية)))، والحنابلــة)))، وقــول عنــد المالكيــة)))، واســتدلوا بمــا يأتــي:

	1 إن مــن أعظــم مقاصــد الوقــف الــدوام والاســتمرار، وهــذا لا يتحقــق فــي وقــف المنافــع، .

)))	 أما وقف الحيوان فلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَُّ تَعَالَى عَنْهُ:« مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيل اللَِّ إِيمَانًا بِاللَِّ وَتَصْدِيقًا 
يَرِ، باب: بَابُ  بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«. صحيح البخاري، كتاب: الجِهَادِ وَالسِّ
مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَِّ، ج: 4، ص: 28 برقم )2853(، وَأما وقف السلاح فلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« 
ا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَإِنَّهُ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيل اللَِّ«. صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب:  وَأَمَّ

قَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَِّ(، ج: 2، ص: 122، برقم )1468(. قَوْلِ اللَِّ تَعَالَى: )وَفِي الرِّ

)))	 ابن تيمية، الاختيارات الفقهية، ص: 295 بتصرف.

)))	 ابن قدامة، الشرح الكبير، ج: 17، ص: 364.

)))	 ينظر: المرغياني: الهداية شرح البداية، ج: 4، ص: 20، والقرافي، الذخيرة، ج: 8، ص: 282، وابن نجيم، 
البحر الرائق، ج: 3، ص: 168.

الدقائق، )القاهرة، دار الكتاب الإسلامي(، ط2، ج: 5، ص:202، وابن  )))	 ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز 
عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، )بيروت: دار الفكر، 1412( ط2، ج:4، ص:340.

)))	 الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج: 25، ص: 317، والخطيب الشربيني، شمس الدين، مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1415(، ط1، ج: 3، ص: 526.

)))	 البهوتي منصور بن يونس بن إدريس، الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، تحقيق: سعيد 
محمد اللحام، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر( ص: 454.

)))	 الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد المالكي، )بيروت: دار الفكر، 1412( ط3، ج6، ص:20.
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إذ أن تلــك المنافــع تتلــف عنــد اســتيفائها))).

	2 لأن الرقبة أصل، والمنفعة فرع، والفرع يتبع الأصل)))..

	3 لأنَّ الْوقْفَ يَسْتَدْعي أصْلً يُحْبسُ لتُسْتَوْفَى منْفَعَتُهُ على ممَرِّ الزّمانِ ))). .

	4 إن وقــف المنفعــة تصــرف بالرقبــة علــى الجملــة، إمــا بالحبــس أو إزالــة ملــك ولا ملــك .
ــه))). ل

ــه  ــى الرغــم مــن مخالفت ــع عل ــف المناف ــل بجــواز وق ــون بالمذهــب الأول القائ ــد أخــذ القان وق
لمذهــب الجمهــور، وهــو مــا يعبــر عــن حــرص المشــرع علــى: زيــادة مــوارد الوقــف، ومراعــاة 
ــف  ــادة )1( تعري ــات الم ــل التعريف ــي فص ــاء ف ــد ج ــع، فق ــة المناف ــي مالي ــادي ف ــور الاقتص التط
الواقــف بمــا يعبــر عــن ذلــك، فقالــوا: )الواقــف: هــو المالــك للعيــن أو المنفعــة التــي حبســها(، وجــاء 
فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )8( مــا نصــه: )يصــح الوقــف بــكل متمــول ينتفــع بــه انتفاعاً شــرعياً، 
ولــو كان نقــداً أو منفعــة، بمــا فــي ذلــك الأســهم، والصكــوك، وجميــع الأوراق الماليــة، والأســماء 
التجاريــة، وحقــوق الملكيــة الفكريــة، ومــا يأخــذ حكمهــا إذا كان اســتغلالها جائــزاً شــرعاً(، وجــاء 
فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة نفســها: )يجــوز وقــف النقــود للإقــراض أو للاســتثمار بالمصــارف 

الإســامية، ومــا فــي حكمهــا، وصــرف أرباحهــا علــى الجهــات الموقفــة عليهــا(. 

المسألة الثالثة: لزوم العقد

لزوم العقد أثر من الآثار التي تترتب على الوقف وقد اختلف فيه الفقهاء على مذهبين: 

ــة  ــافعية والحنابل ــة والش ــن المالكي ــور م ــب الجمه ــو مذه ــد، وه ــزوم العق ــب الأول: ل المذه
والصاحبيــن مــن الحنفيــة))).

المذهب الثاني: عدم لزوم العقد، فهو كالعارية، وهو رواية عن أبي حنيفة))).

ــف  ــي الوق ــا يختــص ف ــك، بم ــي ذل ــة ف ــي حنيف ــاف الشــارقة مذهــب أب ــون أوق ــى قان ــد تبن وق
ــف  ــي الوق ــوع ف ــوز الرج ــم )12(: )لا يج ــادة رق ــن الم ــة م ــرة الثاني ــي الفق ــاء ف ــد ج ــي، فق الأهل

ــك(.  ــترط ذل ــف واش ــة الواق ــت حاج ــي إذا ثبت ــف الأهل ــي الوق ــوع ف ــوز الرج ــري، ويج الخي

)))	 المشيقح، الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج: 1، ص: 574.

)))	 الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج: 2، ص: 378. 

)))	 الأنصاري: زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )المتوفى: 926هـ(  تحقيق: د. 
محمد محمد تامر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1422 هـ- 2000م، ط:1، ج: 2، ص: 458.

)))	 الغزالي، محمد بن محمد بن محمد أبو حامد، الوسيط في المذهب، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد 
تامر، )القاهرة: دار السلام، 1417 هـ(، ط:1، ج: 4، ص: 240.

)))	 ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج: 6، ص: 207، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج: 4، ص: 339.

)))	 الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، بيروت: دار الكتب العلمية، 1426ه، ج: 3، ص: 47.
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ــى  ــاه عل ــن الواقــف وبيــن رجوعــه؛ لأن مبن ــد يحــول بي ــزوم فــي العق ــأن الل ــوم ب ومــن المعل
إســقاط الملكيــة، واختيــار القانــون مبنــي علــى حاجــة الواقــف ومراعــاة الظــرف، فأجــاز الرجــوع 
ــاً إلا فــي حــالات أربــع)))، ســواء كان فــي الوقــف الخيــري أو الأهلــي)))،  فــي الوقــف مــا دام حي
ــادة؛ إذا  ــن شــرط الم ــو واضــح م ــا ه ــك كم ــة ذل ــه، وحكم ــف نفس ــة الواق ــر بحاج ــق الأم إذا تعل
ثبتــت حاجــة الواقــف أنــه لســد حاجــة الواقــف، إذ قــد تطــرأ مــن الحــوادث علــى بعــض الواقفيــن 
بمــا  يجعلهــم بحاجــة ماســة إلــى الرجــوع فيمــا وقفــوه كلــه أو بعضــه، فقــد يكــون الواقــف حيــن 
ــرته؛  ــه عس ــك ب ــا يف ــه م ــون ل ــاس، ولا يك ــى الإف ــرف عل ــم يش ــال، ث ــن الح ــراً حس ــه تاج وقف
ليحفــظ ســمعته الماليــة)))، فــا يعقــل أن يكــون الواقــف محتاجــاً ولديــه وقــف تصــرف غلاتــه علــى 

ــم. ــن، والله أعل الآخري

المسألة الرابعة: ملكية الموقوف

ــون  ــد كان لقان ــاء، وق ــن الفقه ــزاع بي ــا الن ــدم فيه ــي احت ــائل الت ــن المس ــاف م ــة الأوق عائدي
ــك  ــون مــن ذل ــف القان ــاء بإيجــاز، وموق ــة الفقه ــك، وســأبين وجه ــي ذل ــاف الشــارقة نظــرة ف أوق

ــة:  ــرات الآتي ــق الفق وف

الفقــرة الأولــى: مذاهــب الفقهــاء فــي انتقــال الملكيــة، اختلــف الفقهــاء فــي ذلــك علــى ثلاثــة 
مذاهــب ))):

المذهــب الأول: انتقــال الملكيــة إلــى ملــك حكــم الله تعالــى إذا اســتوفى شــرائطه، وهــو مذهــب 
الحنفيــة))) والظاهريــة)))، والراجــح مــن أقــوال الشــافعية)))، وروايــة عــن الإمــام أحمــد))).

ــة،  ــا عــن الملكي ــف لا يخرجه ــا، فالوق ــد صاحبه ــي ي ــن ف ــة العي ــاء ملكي ــي: بق المذهــب الثان

)))	  ينظر في تفاصيل تلك الحالات، الزرقا، أحكام الأوقاف، ص: 106.

)))	  وقد أخذت كثير من القوانين بهذا الرأي، مثل القانون الكويتي. ينظر: موجز أحكام الوقف، )الأمانة العامة 
للأوقاف، 1995م(، ص: 9.

)))	 شلبي، أحكام الوصايا والأوقاف، ص: 383.

)))	 الكبيسي، محمد، أحكام الوقف في الشريعة، بغداد: مطبعة الإرشاد، 1977م، ج: 1، ص: 212.

)))	 ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج: 4، ص:334.

)))	 ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، المحلى بالآثار، )بيروت: دار الفكر( ج: 8، ص: 
.154

)))	 الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج: 3، ص: 546.

)))	 ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير، )بيروت: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع( ج: 6، ص: 
207، والمرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي، الإنصاف في معرفة الراجح من 

الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، )بيروت: دار إحياء التراث العربي( ط2، ج7، ص: 38. 
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وإنمــا يمنعهــا مــن البيــع والهبــة والتــوارث، وهــو مذهــب المالكيــة))) وبعــض الشــافعية، وروايــة 
عــن الإمــام أحمــد)))، ورجحــه الكمــال ابــن الهمــام مــن الحنفيــة))).

المذهــب الثالــث: انتقــال الملكيــة إلــى الموقــوف عليــه، لكــن يمنــع مــن التصــرف فــي رقبتــه، 
وهــو مذهــب الإمــام أحمــد)))، وقــول مرجــوح عنــد الشــافعية))).

الفقرة  الثانية: موقف قانون أوقاف الشارقة.

وقــد اختــار القانــون وجهــة المذهــب الثانــي، وهــو مذهــب الإمــام مالــك رحمــه الله تعالــى مــن 
خــال المــواد الآتيــة:

أولا: فقــد جــاء فــي فصــل التعريفــات المــادة )1( فــي تعريــف الواقــف أنــه: )المالــك للعيــن أو 
المنفعــة التــي حبســها( وســيأتي تفصيــل المــراد مــن التعريــف لاحقــا.

ثانيــا: مــا قضــت بــه المــادة )12(، ونصهــا: )لا يجــوز الرجــوع فــي الوقــف الخيــري، ويجــوز 
الرجــوع فــي الوقــف الأهلــي إذا ثبتــت حاجــة الواقــف واشــترط ذلــك(، فالرجــوع دليــل علــى بقــاء 

الملكيــة ولــو تقديــراً.

ثالثــا: جــاء فــي المــادة )52(: )إذا انتهــى الوقــف يصبــح الوقــف ملــكاً للواقــف إن كان حيــاً، 
ــه ورثــة اعتبــر الوقــف مســتمراً لأعمــال البــر بنظــارة  ــم يوجــد ل ــا، فــإن ل أو لورثتــه إن كان ميت

الأمانــة(.

وقد أحسن القانون باختيار ذلك التوجه في الملكية التقديرية المقيدة لتحقيق المصالح الآتية:

	1 رعاية الوقف في حال وجود ما يترتب عليه من ديون، أو زكاة سابقة..

	2 عــود الوقــف إلــى المالــك فــي حــال انتقاضــه لســبب مــن الأســباب كمــا لــو عدمــت منــه .
الفائــدة.

	3 الربط بين الواقف وموقوفه بالذكر والشكر والاقتداء..

	4 حث الناس والذرية على رعاية الوقف ومتابعته..

)))	 ابن المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، )بيروت: دار الفكر، 1398(، ج: 7، ص: 668.

)))	 ابن قدامة، الشرح الكبير ج: 6، ص: 207، والمرداوي، الإنصاف، ج: 7، ص: 38. 

)))	 الكمال ابن الهمام، فتح القدير، ج: 6، ص: 204.

)))	 ابن قدامة، الشرح الكبير، ج: 6، ص: 207، والمرداوي، الإنصاف، ج: 7، ص: 38. 

)))	 المطيعي، تكملة المجموع، بيروت، ج: 16،ص: 226،والكبيسي، أحكام الوقف، ج: 1، ص: 212. 
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المبحث الثاني:

الملاحظات والمؤاخذات
المطلب الأول:

ارتباط الوقف بالمحكمة لا بالأمانة
بالرغــم مــن تســمية القانــون أمانــة عامــة تعنــى بــإدارة الوقــف، إلا أن دورهــا فــي غيــر مــا 
ــكاد تحصــى مواقعــه إلا فــي مناســبات محــدودة، بخــاف  ــل لا ت ــه محــدود ضئي هــي ناظــرة علي
ــإن  ــك ف ــع ذل ــد، وم ــل والعق ــي الإدارة والإرادة والح ــى ف ــد الطول ــا الي ــت له ــي كان ــة الت المحكم
للمحكمــة أثــراً لا بــد منــه لمســاهمتها الفعالــة فــي حفــظ الوقــف أو لحــل النــزاع الــذي يــرد فــي ذلــك 

المجــال، ولذلــك فإنــي ســأعرض لجانبيــن مــن تلــك المــواد.

الجانب الأول: المشاركة الإيجابية في القانون.

ممــا لا شــك فيــه أن للمحكمــة والقضــاء مكانــة فــي نفــوس النــاس مســتمدة مــن مكانتهــا فــي 
الشــريعة الإســامية فــي حــل النزاعــات، وفــض الخصومــات، وإنصــاف المظلــوم، ومــع ذلــك لا 
بــد فيمــا يخــص الوقــف مــن الفصــل بيــن مــا هــو إداري يعــود إلــى عمــل الأمانــة، وبيــن مــا هــو 
ــاف الشــارقة بعــض اللمســات  ــون أوق ــد كان لقان ــى تدخــل القضــاء، ولق ــه إل ــاج لحل ــي يحت قضائ
الإيجابيــة فــي حفــظ الوقــف بــكل أركانــه: واقفــاً، وموقوفــاً، وموقوفــاً عليــه، وهــذا جانــب مــن تلــك 

القوانيــن:

	1 عــدم ســماع مــا يبطــل الوقــف: فقــد جــاء فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )5( مــا نصــه: .
ــه  ــي مصارف ــر ف ــه، أو التغيي ــف، أو الرجــوع عن ــكار دعــاوى الوق ــد الإن )لا تســمع عن
ــن  ــادر م ــهاد ص ــتبدال، إلا بإش ــه، أو الاس ــتحقاق في ــن الاس ــان م ــروطه، أو الحرم وش

ــة(.   المحكم

	2 قســمة الريــع: إذا كان للواقــف شــرط يتعلــق بقســمة الريــع، أو أن الأمانــة قــد حــددت تلــك .
ــد نصــت  ــك القســمة إلا بأمــر مــن المحكمــة، وق ــى نقــض تل ــه لا يصــار إل القســمة، فإن
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )25( علــى ذلــك حيــث جــاء فيهــا: )لا تنقــض قســمة الريــع إلا 

بــإذن مــن المحكمــة(.

	3 ــى أن: . ــادة )53( عل ــد نصــت الم ــف: وق الاختصــاص بحــل المنازعــات الخاصــة بالوق
)تختــص المحكمــة بالنظــر فــي أي نــزاع يتعلــق بالوقــف، أو ينشــأ عــن تطبيــق أحــكام 

ــام ذكرهــا. هــذا القانــون(. ومــواد أخــرى لا يســع المق

الجانب الثاني: المشاركة الفضولية الاستلابية لدور الأمانة:

ــدور  ــد ســلباً ل ــا يع ــرارات، بم ــب الق ــي أغل ــي تبن ــون أعطــى للمحكمــة ســعة ف    إلا أن القان
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ــك: ــن ذل ــان موجــز يبي ــي بي ــا يأت ــا، وفيم ــاً لحراكه ــة وتحجيم الأمان

أولًا: الإشراف على أموال الوقف إيداعاً وإنفاقاً.

مــن المناســب أن يكــون هنــاك دور رقابــي للإشــراف علــى أمــوال الوقــف، إلا أن هــذا الــدور 
ينبغــي أن يُســنَد للأمانــة، ســواء فيمــا هــي ناظــرة عليــه، أو غيــر ناظــرة عليــه، وذلــك لأن الأمانــة 
ــة  ــي الأمــر للإشــراف والرعاي ــة مــن ول ــة مخول ــة حكومي ــا هــي هيئ ــاً، وإنم ليســت ناظــراً عادي
للمقدســات. ومــا يتعلــق بأعمــال البــر والخيــر العامــة، لا ســيما أن كثيــراً مــن الأوقــاف التــي تعــود 
ــي،  ــري والأهل ــن الخي ــترك بي ــا مش ــة، وبعضه ــاف خيري ــي أوق ــف ه ــر الوق ــا لغي النظــارة عليه
وحتــى الأهلــي منهــا، فإنــه قــد يــؤول فــي النهايــة إلــى خيــري، لذلــك فــإن الإشــراف هنــا ينبغــي 
ــع الأمــر للمحكمــة للحكــم، أو الفصــل  ــزاع أو التلاعــب يُرفَ ــي حــال الن ــة، وف ــى الأمان إســناده إل
فــي النــزاع، لكــن الواقــع هــو العكــس، حيــث إن القانــون أعطــى للمحكمــة الســلطة المباشــرة فــي 
الإشــراف علــى المــال إيداعــاً وإنفاقــاً، وهــذا جلــي فــي الفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة )18(، 
ــي حســاب  ــة ف ــة الأمان ــي خزان ــدل ف ــوال الب ــودع أم ــا نصــه: )ت ــى م ــرة الأول ــي الفق ــد جــاء ف فق
ــا ناظــر غيرهــا  ــي له ــا الت ــه، وأم ــا هــي ناظــرة علي ــي أحــد المصــارف الإســامية فيم خــاص ف

فيجــب علــى الناظــر إيداعهــا فــي أحــد المصــارف الإســامية تحــت إشــراف المحكمــة(.

وفــي الفقــرة الثانيــة: )يجــوز للأمانــة فيمــا هــي ناظــرة عليــه شــراء أعيــان جديــدة بمــال بــدل 
تحــل محــل الأعيــان المســتبدلة، أو إنفــاق هــذه الأمــوال فــي إنشــاء مســتغل جديــد، أو اســتثمارها 

فــي وجــه مــن وجــوه الاســتثمار الجائــز شــرعاً، ويجــوز للناظــر ذلــك بــإذن مــن المحكمــة(.

ــفٌ آخــرُ مســتقلٌ  ــه وق ــدل يمكــن أن يُشــترى ب ــد عــن شــراء الب ــرة الرابعــة: )الزائ ــي الفق وف
ــة(. ــن المحكم ــت ناظــرة، وإلا وجــب الإذن م ــة إذا كان ــراف الأمان بإش

ثانياً: الإشراف على الاستبدال.

ــود  ــع ووج ــن النف ــف م ــو الوق ــد خل ــا عن ــار إليه ــي يص ــالات الت ــن الح ــة م ــتبدال: حال الاس
المصلحــة فــي اســتبداله، ومــن الممكــن للأمانــة أن تقــوم بذلــك وفــق الســياق القانونــي المحــدد لهــا، 
وفــي حالــة وجــود خلــل فــي الاســتبدال فللناظــر أو الجهــة الموقــوف عليهــا أن ترفــع بشــكواها إلــى 
القضــاء، إلا أن القانــون جعــل ذلــك للمحكمــة، فقــد جــاء فــي المــادة )19( الفقــرة الثانيــة مــا نصــه: 
)يكــون الإشــراف علــى الاســتبدال مــن المحكمــة(، وهــو اســتلاب لــدور الأمانــة بالإضافــة إلــى مــا 

يحتاجــه القضــاء مــن إجــراءات قــد تؤثــر فــي إتمــام عمليــة الاســتبدال ســلباً.

ثالثاً: فرز الحقوق فيما يتعلّق بالجهة الموقوف عليها.

ــازع  ــا، وإذا تن ــرر لديه ــون المق ــق القان ــك وف ــة الوقــف أن تباشــر ذل ــه مــن الممكــن لأمان فإن
الموقــوف عليهــم فيمــا بينهــم، أو فيمــا بينهــم وبيــن الناظــر، فمــن الممكــن أن يصــار الأمــر إلــى 
المحكمــة للفصــل فيــه، إلا أن القانــون قــد أنــاط الفــرز بالمحكمــة ابتــداءً مــن غيــر دعــوى، فقــد جــاء 
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فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )30( مــا مختصــره: )إذا اشــترط الواقــف فــي وقفــه مخصصــات 
ومرتبــات دائمــة معينــة المقــدار، أو فــي حكــم المعينــة، وطلبــت القســمة، فــرزت المحكمــة حصــة 

تتضمــن غلتهــا مــا لأربــاب هــذه المرتبــات...(.

الجانب الثالث: المشاركة المتواضعة للأمانة برعاية المحكمة.

مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن القانــون قــد أومــأ إلــى بعــض المشــاركات لــدور الأمانــة، 
لكنهــا مــن غيــر  إثبــات لاســتقلالية الإرادة لهــا، مــن ذلــك:

	1 ــم . ــتركاً، ول ــف مش ــا نصــه: )إذا كان الوق ــى م ــرة الأول ــادة )23( الفق ــي الم ــاء ف ــا ج م
يــوزع الواقــف الحصــص، قسّــم ريعــه مناصفــة بيــن الوقــف الخيــري والوقــف الأهلــي، 

ــة(. ــدّرة، قدّرتهــا المحكمــة أو الأمان ــات غيــر مق وإذا اشــتمل الوقــف علــى مرتب

	2 وكذلــك مــا جــاء فــي المــادة نفســها مــن الفقــرة الثانيــة مــا موجــزه: )ويجــوز لناظــر .
ــن(. ــى المحتاجي ــع وفائضــه إل ــة صــرف الري الوقــف بعــد أخــذ الإذن مــن المحكمــة أو الأمان

ــة  ــي مــدى صلاحي ــة ف ــة والمحكم ــن الأمان ــد نزاعــاً أو شــقاقاً بي ــد تولّ ــرات ق وهــذه الفق
ــك.  ــي ذل ــة ف ــر المصلح الإذن، أو تقدي

ومــا أراه: أنــه إمــا أن تكــون الصلاحيــة لأحدهمــا وخصوصــاً مــن لــه صلــة بالوقــف، أو 
أن تكــون لجنــة مشــتركة تقــدّر ذلــك.

	3 إزالــة التعــدي: بالرغــم مــن المشــاركة الرقابيــة والفعليــة للمحكمــة فــي معظــم القــرارات، .
ــة التعــدي،  ــة دورهــا التخصصــي فــي إزال ــون أقصــى المحكمــة عــن مزاول إلا أن القان
ــة  ــت المحكم ــون تول ــى قان ــداءً عل ــف اعت ــى الوق ــداء عل ــد الاعت ــذي يع ــت ال ــي الوق فف
رعايــة أغلــب مــواده وفقراتــه، فــإن القانــون أنــاط إزالــة التعــدي إلــى الناظــر أو الأمانــة 
وفــق الســياق القانونــي، فقــد جــاء فــي المــادة )32( مــن الفصــل الثامــن الفقــرة الثانيــة مــا 
مختصــره: )يجــب علــى الناظــر أو الأمانــة إزالــة التعــدي والغصــب الواقــع علــى الوقــف 

بالطــرق القانونيــة، ولا يخــل ذلــك بمــا قــد يترتــب  للوقــف مــن حقــوق وتعويضــات(.

فالخلاصـة: إن القانـون حجّـم جـداً دور الأمانـة في المواضع المذكورة، وأسـند ذلـك للمحكمة، 
بالإضافـة إلـى أنـه حمّـل الأمانـة والناظـر العبء الأكبر فـي إزالة الضـرر الواقع علـى الوقف، مع 
أن هـذا الـدور ينبغـي فـي الأسـاس أن تباشـره المحكمـة، وهـو مما يقيد حركـة الواقفين فـي البر، أو 
يقيـد اسـتفادة الموقـوف عليهـم، فضاًل عمّـا قـد تلحقه الإجـراءات القضائيـة من »روتيـن« الطلبات 
مـن ضـرر بالواقـف وأهلـه، ولذلـك فإنـي أقترح أمريـن: الأول: تشـكيل لجنة قضائية مـن أهل العلم 
والفضـل للقضـاء فـي المنازعـات، والنظـر في مشـاكل النـاس، والثاني: توسـيع صلاحيـات الأمانة 

بمـا يمكنهـا مـن إدارة الوقـف عـن قـرب، وتوثيـق الصلة معه ومـع أهله.
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المطلب الثاني:

صياغة  التعريف الوقفي.

أولًا: ما يتعلق  بتعريف الوقف.

ــم أي  ــد تصــوّره)))، وهــذا التصــوّر يوضــح معال ــى الشــيء ليفي ــال عل ــا يق التعريــف: هــو م
ــيْءِ فَــرْعٌ  موضــوع ومــن ثَــم البنــاء عليــه، وأهــل المنطــق والأصــول يقولــون: )الْحُكْــمَ عَلَــى الشَّ
رِه()))، وطالمــا كان التوجــه القانونــي هــو عــدم الالتــزام بالأخــذ مــن مذهــب معيــن مــن  عَــنْ تَصَــوُّ
حيــث الأصــل، وإنمــا يكــون منفتحــاً علــى المذاهــب المعتبــرة كلهــا، فيأخــذ فــي صياغــة الأحــكام 
بالأنســب منهــا، فإنــه ينبغــي مراعــاة كــون التعريــف جامعــاً لآراء تلــك المذاهــب، إلا أن القانــون 

قــد تبنــى أوجــز التعاريــف عنــد الحنابلــة بالرغــم مــن أن لهــم أكثــر مــن تعريــف للوقــف))).

فقــد جــاء فــي الفصــل الأول مــن التعريفــات المــادة )1(: )الوقــف: هــو حبــس الأصــل وتســبيل 
المنفعــة(، وهــذا يتناســب مــع مذهــب الحنابلــة، فالوقــف كمــا هــو مقــرر فــي كتبهــم: )هُــوَ تَحْبِيْــسُ 
الأصْــلِ وتَسْــبِيلُ المَنْفَعَــةِ()))، وهــذا التعريــف يعتبــر مــن  أضيــق التعريفــات؛ لأنــه لا يلبــي 
ــرى،  ــب أخ ــن مذاه ــرات م ــواد والفق ــن الم ــراً م ــارت كثي ــي اخت ــون الت ــة للقان ــات الفقهي التوجه

ــقَ قبــولًا مــن علمــاء المذهــب أنفســهم.   ــم يَل ولذلــك فــإن التعريــف ل

قــال البعلــي فــي المطلــع))): )وحــدُّ المصنــف لــم يجمــع شــروط الوقــف، وحــدَّه غيــره فقــال: 
تحبيــس مالــك مطلــق التصــرف مالَــه المنتفــعَ بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع تصــرف الواقــف فــي رقبتــه 

يصــرف ريعــه إلــى جهــة بــر تقربــاً إلــى الله تعالــى( انتهــى))).

ــكان  ــأن القانــون لــو وســع مــن التعريــف بمــا هــو توفيقــي بيــن المذاهــب ل ويــرى الباحــث ب
أجــدى، فحَصــرُ الوقــف بهــذا التعريــف ســوف يتقاطــع مــع بعــض المــواد، وفيمــا يأتــي بيــان جانــب 

مــن ذلــك:

)))	 السنوسي، مقدمة في صنع الحدود والتعريفات، )بيروت: دار ابن حزم، 1424هـ( ط1، ص: 21.

)))	 الفتوحي، تقي الدين محمد بن أحمد ابن النجار، شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، 
)الرياض: مكتبة العبيكان، 1418هـ( ط4، ج: 1، ص:50.

)))	 المشيقح، الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج: 1، ص: 55.

ياسين  وماهر  هميم،  اللطيف  عبد  تحقيق:  أحمد،  الإمام  مذهب  على  الهداية  أحمد،  بن  محفوظ  الكلوذاني،   	(((
الحنبلي، الروض  البهوتي، منصور بن يونس  334؛  1425هـ( ط1، ص:  الفحل،)الكويت: مؤسسة غراس، 

المربع شرح زاد المستقنع، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، )بيروت: مؤسسة الرسالة( ص: 453.

)))	 البعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، المطلع على ألفاظ المقنع، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود 
الخطيب، )جدة: مكتبة السوادي، 1423هـ( ط1، ص: 344.

)))	 ينظر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، باب الوقف، ج: 7، ص: 3.
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	1 يتعــارض التعريــف مــع الفقــرة الثانيــة مــن  المــادة )12( ونصهــا: )لا يجــوز الرجــوع .
ــف واشــترط  ــت حاجــة الواق ــي إذا ثبت ــف الأهل ــي الوق ــري، ويجــوز ف ــف الخي ــي الوق ف
ذلــك(، وهــذا يتنافــى مــع التعريــف فــي التحبيــس الــذي يقطــع العــود فــي الوقــف ســواء 
كان أهليــاً أو خيريــاً، كمــا هــو رأي الحنابلــة وجمهــور الفقهــاء، بدليــل مــا جــاء فــي حديث 
ــمَوَاتُ وَالَْرْضُ«)))،  عمــر رضــي الله عنــه بروايــة الدَّارَقُطْنِــيّ: »حَبِيــسٌ مَــا دَامَــتْ السَّ
ــرْطَ مِــنْ كَلَمِ النَّبِــيِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ  قَــالَ ابــن حجــر العســقلاني: وَهَــذَا ظَاهِــره أَنَّ الشَّ

وَسَــلَّمَ )))، وهــذا يــدل علــى أن التأبيــد شــرط))).

وقــد أحســن القانــون بذكــر هــذه الفقــرة؛ لأنهــا تشــجع علــى فعــل الخيــر، لكنهــا أُخــذت مــن 
ــاَمِ: )يَنْبَغِــي أَنْ يُوَفَّــى لَــهُ بِشَــرْطِهِ،  قــول بعــض فقهــاء المالكيــة، فقــد قــال  ابْــنُ عَبْــدِ السَّ
رَ عَلَيْــهِ قَــاضٍ رَجَــعَ لَــهُ، وَأَنَّ مَــنْ  كَمَــا قَالُــوا إنَّــهُ يُوَفَّــى لَــهُ بِشَــرْطِهِ إذَا شَــرَطَ أَنَّــهُ إنْ تَسَــوَّ

احْتَــاجَ مِــنْ الْمُحَبَّــسِ عَلَيْهِــمْ بَــاعَ، وَنَحْــوَ ذَلِــكَ( ))).

	2 يتعــارض مــع الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )15( والتــي جــاء فيهــا: )الوقــف علــى جهــات .
الخيــر الأخــرى وعلــى المســتحقين يجــوز أن يكــون مؤقتــاً أو مؤبّــدا أو حســبما يــرد فــي 
صيغــة التصــرف، فــإذا ســكت عــن النــص فــي الإشــهاد يكــون الوقــف مؤبــداً ولا يقبــل 
إثبــات العكــس(، وهــي وجهــة نظــر المالكيــة حيــث لا يــرون انقطــاع الملكيــة بيــن الوقــف 

والواقــف.

يقــول المالكيــة: وَلَ  يُشْــتَرَطُ فِيــهِ )التَّأْبِيــدُ(: بَــلْ يَجُــوزُ وَقْفُــهُ سَــنَةً أَوْ أَكْثَــرَ لَِجَــلٍ مَعْلُــومٍ، ثُــمَّ 
يَرْجِــعُ مِلْــكًا لَــهُ أَوْ لِغَيْــرِهِ))). 

ولذلــك يــرى الباحــث أنــه ينبغــي العمــل علــى صياغــة تعريــف يشــمل التوجهــات المذهبيــة 
فــي التعبيــر عــن الوقــف، ولعــل التعريــف الأحــوط هــو الأخــذ بمــا ورد فــي مســودة القانــون مــن 
المــادة الرابعــة بــأن الوقــف: )حبــس مــال وجعــل غلتــه أو منفعتــه لمــن وقــف عليــه(، غيــر أنــي 
أرى إضافــة قيديــن لتمــام التعريــف بــأن يكــون: )هــو حبــس مــال مــأذون بــه شــرعاً، وجعــل غلتــه 

أو منفعتــه لمــن وقــف عليــه مــن الجهــات المأذونــة شــرعاً(، والله أعلــم.

)))	 الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424هـ( 
ط1، ج: 5، ص: 341، برقم )4425(.

)))	 ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )بيروت: دار المعرفة، 1379هـ( ج: 5، ص: 401.

)))	 العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )بيروت: دار إحياء التراث العربي( ج14، ص: 68.

)))	 الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج: 4، ص: 75، وابن المواق، التاج والإكليل،ج: 7، ص: 659.

)))	 الصاوي، أبو العباس الخلوتي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج: 4، ص: 106.
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ثانياً: ما يتعلق بتعريف الواقف

ــي  ــة الت ــن أو المنفع ــك للعي ــو: )المال ــف ه ــادة )1( أن الواق ــات الم ــل التعريف ــي فص ــاء ف ج
ــها(. حبس

والتعريف يحتمل تفسيرين:

التفســير الأول: إن المــراد مــن قــول المشــرع )مالــك الوقــف( إنمــا هــو باعتبــار مــا كان عليــه 
الواقــف هــو الأقــرب.

ــا  ــا خ ــث م ــن بح ــي م ــح ل ــا أتي ــف فيم ــر للواق ــف مباش ــى تعري ــور عل ــي العث ــح ف ــم أفل ول
كتــب المعاجــم، والتــي تناولــت التعريــف بالواقــف بشــكل مقتضــب، ففــي حــدود ابــن عرفــة قــال: 
عُــهُ وَقَبُولُــهُ مِنْــهُ )))، وكذلــك فــي المعاجــم الحديثــة، ففــي المعجــم الوســيط،  )الْمُحْبِــسِ: مَــنْ صَــحَّ تَبَرُّ
الواقــف عنــد الفقهــاء: الحابــس لعينــه إمــا علــى ملكــه وإمــا علــى ملــك الله تعالــى )))، وهــي تعريفات 

صائبــة فــي التعبيــر عــن معنــى الواقــف.

التفســير الثانــي:  إن المــراد مــن قــول المشــرع )مالــك الوقــف( فــي تعريــف الواقــف، هــي 
ملكيــة الواقــف للوقــف، وإن كان علــى ســبيل التقديــر، كمــا هــو عنــد طائفــة مــن أهــل العلــم، وهــي 

ملكيــة تمنــع التصــرف فــي الموقــوف علــى ســبيل البيــع والهبــة والاســتعارة.        

ف  ف هــي المعرِّ وباعتبــار قواعــد صناعــة التعريــف، فــإنّ الكلمــة الأولــى التــي تأتي بعــد المعرَّ
ف( هــو  ف، فلــزم أنّ الواقــف )المعــرَّ ــاً لعــدم كشــفه عــن حــدّ المعــرَّ لــه، وإلا كان التعريــف معيب
ف لــه(، وقــد يصعــب علــى غيــر طلبــة العلــم الشــرعي صــرف هــذا الأمــر علــى  المالــك )المعــرِّ
ف )الواقــف(،  مــا كان عليــه الواقــف قبــل وقفــه العيــن، لأنّ مــا مضــى لا يفيــد فــي تصــوّر المعــرَّ
والغــرض مــن التعريــف إنمــا هــو  لمعرفــة الشــيء بكنهــه، أو لتمييــزه عمّــا عــداه)))، وليــس فــي 
ــه مــن كان  ــف بأن ــف المكلّ ــاً، وتعري ــه مــن كان حي ــت بأن ــف المي ــف بشــيء تعري صناعــة التعري
صغيــراً غيــر بالــغ، وتعريــف مــن اغتنــى بأنــه الفقيــر فــي الزمــن الماضــي، وتعريــف المالــك بأنــه 

مــن لــم يكــن مالــكاً ثــم ملــك. 

ولــو كانــت غيــر مقصــودة فــي التعريــف، لــكان الأولــى القــول: )مــن أخــرج العيــن مــن ملكــه 
الــى ملــك الله تعالــى(، ولمــا أثبــت لــه القانــون حــق الرجــوع فــي بعــض الحــالات فصــحّ لــه رجــوع 
ــازم  ــدوام ال ــي ال ــك يناف ــف، لأنّ ذل ــي الوق ــت ف ــه شــرط التوقي ــا صــحّ من ــوف، ولم ــال الموق الم

لعبــارة )ملــك الله(. 

)))	 الرصاع، أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري،  شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان 
حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

1993( ط1، ص: 542.

)))	  مصطفى، إبراهيم وآخرون،  المعجم الوسيط، )القاهرة: دار الدعوة( ج: 3، ص: 1053.

)))	 ينظر في أغراض التعريف: السنوسي، مقدمة في صنع الحدود والتعريفات، ص: 23 - 27.
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وممــا يؤكــد أيضــاً أنّ الواقــف هــو المالــك للموقــوف مــا تبنــاه القانــون فــي المــواد والفقــرات 
الآتيــة:

	1 مــا ورد فــي المــادة )2( وفــي بيــان الوقــف المؤقــت: )الــذي حــدد الواقــف لــه مــدة محــددة .
أو طبقــة محــددة مــن ذريتــه، ولا تدخــل فيــه المســاجد والمقابــر(، فتحديــد الواقــف مــدة 
للوقــف ينافــي انتقــال الملكيــة عنــه، وكذلــك قــل فــي رجــوع العيــن الموقوفــة إليــه بعــد 
انتهــاء الوقــف، أمــا خــروج المســاجد والمقابــر مــن قيــد التحديــد لأنّ مقتضاهمــا الــدوام 

أو التأبيــد، وذلــك ينافــي التحديــد، فلــم يجتمعــا.

	2 مــا قضــت بــه المــادة )12(، ونصهــا: )لا يجــوز الرجــوع فــي الوقــف الخيــري، ويجــوز .
الرجــوع فــي الوقــف الأهلــي إذا ثبتــت حاجــة الواقــف واشــترط ذلــك(، فمــا خــرج مــن 

ملكــه كيــف يرجــع إليــه بشــرطه أو بحاجتــه؟!.

	3 مــا صرّحــت بــه المــادة )52( بقولهــا: )إذا انتهــى الوقــف يصبــح الوقــف ملــكاً للواقــف .
إن كان حيــاً، أو لورثتــه إن كان ميتــاً، فــان لــم يوجــد لــه ورثــة اعتبــر الوقــف مســتمراً 
لأعمــال البــر بنظــارة الأمانــة(، ومعنــى )يصبــح الوقــف ملــكاً للواقــف(، أي يرجــع لــه 
التصــرف بــه تصرفــات المالــك مطلقــاً؛ لارتفــاع المانــع عنــه بانتهــاء الوقــف، والقاعــدة 
الفقهيــة تقضــي أنــه إذا ارتفــع المانــع عــاد الممنــوع، بــل كيــف ينتقــل ملكــه للورثــة، ومــا 

ينتقــل للورثــة بالضــرورة هــو مــا كان مملــوكاً لمورثهــم؟!.

	4 وقــد جــاء فــي المــادة )56( الفقــرة الأولــى: )تعفــى الأوقــاف الخيريــة مــن أي ضرائــب .
أو رســوم محليــة(، وفــي الفقــرة الثانيــة منهــا: )يعفــى الواقــف فــي الوقــف الخيــري مــن 
أي رســوم تتعلــق بالوقــف، أو التغييــر فيــه وفــي مصارفــه، وفــي شــروطه واســتبداله، 
ــوم  ــدلّ مفه ــري، ف ــف الخي ــى الوق ــاء عل ــي الإعف ــم ف ــر الحك ــك(، فاقتص ــجيل ذل أو تس
المخالفــة فيــه ثبــوت الرســوم والضرائــب فــي الوقــف الأهلــي ولــو كان الموقــوف فيهــا 

غيــر مملــوك للواقــف لمــا كان لثبــوت الرســوم والضرائــب عليــه وجــه.

إلا أن مــا توصلــت إليــه قــد لا يتفــق مــع صياغــة المــادة ) 12( الفقــرة الثالثــة، والتــي أشــارت 
إلــى خــروج الملكيــة فقــد جــاء فيهــا: )إذا أوقــف أحــد شــيئاً خــرج ذلــك الشــيء عــن ملكــه، فــا 
ــه  ــى مــا ذهبــت إلي ــك أن هــذه المــادة تؤكــد عل ــى ذل ــاع ولا يوهــب ولا يــورث(، والجــواب عل يب
مــن أن القانــون اختــار مذهــب الإمــام مالــك فــي تعريــف الواقــف، وهــذه الفقــرة تخصيــص للوقــف 

الخيــري مــن العمــوم فــي التعريــف.

ــه(؛  ــك الشــيء عــن تصرّف ــول: )خــرج ذل ــة( بالق ــة )ملكي ــتبدال كلم ــرى الباحــث اس ــذا ي ول
ليشــمل وجهــة المذهــب المختــار، فتلــك المــواد وغيرهــا يشــير إلــى أن مــراد القانــون مــن كلمــة 
المالــك فــي تعريــف الواقــف مقصــودة وفــق مذهــب الإمــام مالــك رحمــه الله تعالــى، علــى أنــي إذ 
أبيــن ذلــك لا أنتقــد التعريــف، وإنمــا أوضــح وجهــة التبــس علــي فهمهــا، فأوصلنــي البحــث فيهــا 

ــم. إلــى هــذا التصــور، وأرجــو أن أكــون قــد وعيــت مرامــي العبــارة القانونيــة، والله أعل
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المطلب الثالث:

وقف الكافر على الشعائر الدينية
يتنــاول الباحــث فــي هــذا المطلــب بإيجــاز مســألة وقــف الكافــر فــي غيــر الشــعائر، ثــم أتبعهــا 
ببيــان الحكــم فــي الوقــف علــى الشــعائر، وموقــف قانــون الشــارقة مــن ذلــك مــن خــال المســائل 

الآتيــة:

المسألة الأولى: وقف غير المسلم على المؤسسات والفقراء.

ــى المستشــفيات والملاجــئ  ــر المســلم عل ــن المســلم وغي ــف م ــم: )يصــح الوق ــل العل ــال أه ق
والمــدارس مــن أيــة ملــة ومــن أي جنــس، ونحــو ذلــك ممــا هــو نفــع إنســاني عــام، وبــر شــامل لا 
يختلــف فيهــا ديــن وديــن، لأن الإنفــاق فــي أي وجهــة مــن هــذه الوجــوه خيــر، وقربــة إلــى الله تعالــى 

فــي حكــم المســلم وغيــر المســلم())).

المسألة الثانية: وقف غير المسلم على المساجد والشعائر الدينية.

وفيها نتناول ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه في فقرتين:

الفقرة الأولى: الوقف على بيت المقدس.

أغلــب أهــل العلــم علــى جــواز الوقــف علــى بيت المقــدس من المســلم ومــن اليهــود والنصارى؛ 
ــه  ــدسِ، فإن ــتِ الْمَقْ ــجدِ بَي ــى مَسْ ــفَ عل ــو وقَ ــذا ل ــع، وك ــي نظــر الجمي ــة ف ــه قرب ــف علي لأن الوق

صَحيــحٌ لَأنَّــهُ قرْبَــةٌ عنْدَنَــا وَعِنْدَهــمْ))).

الفقرة الثانية: الوقف على المساجد.

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين))):

ــة،  ــافعية، والحنابل ــب الش ــو مذه ــاجد، وه ــى المس ــر عل ــف الكاف ــة وق ــب الأول: صح المذه
ــة. ــض المالكي ــولٌ لبع وق

ــاراً  ــةً اعتب ــده قرب ــم يعتق ــجد، وإن ل ــو لمس ــر ول ــن كاف ــح م ــف يص ــافعية: إن الوق ــال الش ق
باعتقادنــا))).

)))	 وهذا باتفاق الفقهاء. ينظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج:4، ص: 342، والدسوقي، حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير، ج: 4، ص: 78، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج: 3، ص: 

523، والموسوعة الفقهية، ج: 44، ص: 129، فقرة )23(.

)))	 ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج: 5، ص: 204.

)))	 المشيقح، الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج: 1، ص: 366، وما بعدها.

)))	 ينظر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي(، ج: 2، 
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وحجتهم ما يأتي:

	1 ــره، وتســمية . ــه حــال كف ــه للرحــم، وعتق ــه وصلت ــه صدقت ــن حــزام، وفي ــم ب حديــث حكي
ــراً))). ــك خي ــه وســلم- لذل ــى الله علي ــي -صل النب

	2 مــا ورد فــي الصحيحيــن عــن عمَــرَ -رضــي الله عنــه- أنَّــه ســأَلَ النبــي -صلــى الله عليــه .
ــال:  ــرَامِ ق ــجدِ الحَ ــي الْمَسْ ــةً ف ــف لَيلَ ــةِ أنْ اعتك ــي الْجَاهلِيَّ ــذَرتُ ف ــت نَ ــال: كن ــلم- ق وس

ــذْرِكَ«))). ــأَوفِ بنَ »فَ

ويــرد عليــه بــأن الاعتــكاف فــي المســجد الحــرام مــن الســنن التــي أقرهــا الإســام، وقــد أقــرّ 
النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- الوفــاء بــه ممــن أســلم، لا ممــن بقــي علــى حــال كفــره.

المذهــب الثانــي: بطــان وقــف الكافــر علــى المســاجد، وهــو مذهــب الحنفيــة والمالكيــة وقــول 
عنــد الشــافعية، واختيــار ابــن تيميــة.

ــذا  ــح، وك ــم لا يص ــة عنده ــس قرب ــا ولي ــةً عندن ــو كان قرب ــف ل ــأن الوق ــة: ب ــال الحنفي    ق
العكــس)))، وقــال المالكيــة: لا يصــح الحبــس مــن كافــر فــي قربــة دينيــة، ولــو كانــت فــي منفعــة 
عامــة دنياويــة كبنــاء القناطــر ففــي رده نظــر، والأظهــر إن لــم يحتــج إليــه ردت)))، وقالــوا ببطلانــه 

ــاً )كمســجد( وربــاط مــن كل منفعــة عامــة دينيــة))). مــن )كافــر( ولــو ذمي

ــك  ــف تل ــن مــن وق ــف أن يكــون ممــن يمكّ ــي الواق ــة: وينبغــي أن يشــترط ف ــن تيمي ــال اب وق
ــه))). ــع من ــف مســجداً مُن ــر أن يق ــو أراد الكاف ــة، فل القُرب

وقــد أخــذ القانــون بالمذهــب الأول القاضــي بجــواز وقــف غيــر المســلم علــى الإطــاق، إذا كان 
علــى وجــه غيــر محرّم فــي الشــريعة الإســامية.

المسألة الثالثة: موقف قانون أوقاف الشارقة.

إن الفقــرة التــي تناولــت وقــف الكافــر يبــدو مــن مضمونهــا، أنهــا لا تمنــع الكافــر مــن الوقــف 
علــى الشــعائر، فقــد جــاء فــي المــادة )12( مــا نصــه: )يصــح وقــف غيــر المســلم مــا لــم يكــن علــى 

ص: 457، والقليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، )بيروت: دار الفكر، 1415هـ( ج: 3، ص: 99.

)))	 البخاري، )صحيح البخاري(، ج: 2، ص: 114، برقم )1436(.

)))	 البخاري، صحيح البخاري، ج: 3، ص: 48( برقم )2032(.

)))	 داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 
)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج: 1، ص:731.

)))	 ينظر: ابن المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج: 6، ص: 24.

)))	 حاشية الدسوقي، ج: 4، ص: 78 - 79.

)))	 ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، تحقيق: حسنين محمد، )بيروت: دار المعرفة، ط1، ج: 5، ص: 425.



عمر شاكر عبدالله ) 163-129 (

157 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2

جهــة محرمــة فــي الشــريعة الإســامية(.

ويــرى الباحــث بــأن الأمــر مــن الممكــن قبولــه فيمــا عــدا مــا يتعلــق بالمســاجد ونحوهــا ممــا 
يعــد مــن الشــعائر العامــة للمســلمين، وكذلــك وقــف أيــة مؤسســة أو الوقــف عليهــا، إذا كان يخشــى 
اتخاذهــا ذريعــة للمســاس بالشــريعة وثوابتهــا، لذلــك فإنــي لا أتفــق مــع إطــاق هــذه المــادة، وذلــك 

للأســباب الآتيــة:    

أولًا: خصوصيــة المســاجد: فللمســجد خصوصيتــه التــي اقتضــت تعظيمــه فــي الإســام، وقــد  
ــمْ  جعــل الله تعالــى تعظيمــه مــن تعظيــم شــعائره الــدال علــى التقــوى، قــال تعالــى: )ذَلِــكَ وَمَــنْ يُعَظِّ
ــن  ــا وم ــعيرة أهلُه ــم الش ــوم بتعظي ــا يق ــج:32[، وإنم ــوبِ( ]الح ــوَى الْقُلُ ــنْ تَقْ ــا مِ ــعَائِرَ اللَِّ فَإِنَّهَ شَ
ــاةَ  تعبدهــم الله بهــا، قــال تعالــى: )إِنَّمَــا يَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللَِّ مَــنْ آمَــنَ بِــاللَِّ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَأَقَــامَ الصَّ

ــمْ يَخْــشَ إِلَّ اللََّ فَعَسَــى أُولَئِــكَ أَنْ يَكُونُــوا مِــنَ الْمُهْتَدِيــنَ( ]التوبــة:18[.  كَاةَ وَلَ وَآتَــى الــزَّ

وقــد أقصــى القــرآن أي دور للكافريــن فــي بنــاء المســاجد، قــال تعالــى: )مَــا كَانَ لِلْمُشْــرِكِينَ أَنْ 
يَعْمُــرُوا مَسَــاجِدَ اللَِّ شَــاهِدِينَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ بِالْكُفْــرِ أُولَئِــكَ حَبِطَــتْ أَعْمَالُهُــمْ وَفِــي النَّــارِ هُــمْ خَالِدُونَ( 
]التوبــة:17[، وســواءٌ فــي ذلــك عمــارة المســجد الحســية أو المعنويــة، وفــي ذلــك يقــول العلامــة 
ــه،  ــو ملازمت ــازي، وه ــى المج ــي، أو المعن ــى الحقيق ــا المعن ــارة: إم ــراد بالعم ــوكاني: )والم الش
والتعبــد فيــه، وكلاهمــا ليــس للمشــركين، أمــا الأول فلأنــه يســتلزم المنــة علــى المســلمين بعمــارة 
ــان المســجد الحــرام،  ــم عــن قرب ــع نهيه ــم م ــادة له ــار لا عب ــي فلكــون الكف ــا الثان مســاجدهم، وأم

ومعنــى )مــا كان للمشــركين( مــا صــح لهــم ومــا اســتقام أن يفعلــوا ذلــك())).

وســواء -كذلــك- أن يكــون النفــي هنــا نفيــاً للحقيقــة أم نهيــاً عــن عمــارة الكافــر لهــا، فيكــون 
المعنــى: )مــا كان ينبغــي ولا يصــح للمشــركين، ولا مــن شــأنهم الــذي يقتضيــه شــركهم، أو الــذي 
ــرم  ــه المح ــم وبيت ــجد الله الأعظ ــروا مس ــه، أن يعم ــم علي ــم أو يقره ــاه الله منه ــرعه، أو يرض يش
بــأي نــوع مــن أنــواع العمــارة المتقدمــة فــي حــال كونهــم كافريــن، شــاهدين علــى أنفســهم بالكفــر 
قــولًا وعمــاً، لأنّ هــذا جمــع بيــن الضديــن، فــإنّ عمــارة مســاجد الله الحســية إنمــا تكــون لعمارتهــا 
المعنويــة، بعبادتــه فيهــا وحــده، ولا تصــح ولا تقــع إلا مــن المؤمــن الموحّــد لــه، وذلــك ضــد الكفــر 

بــه())).

ــاء المســاجد إقامــة الصــاة وذكــر الله  ــاً: مفهــوم  المســاجد وضرورتهــا: الأصــل فــي بن ثاني
ــاً أو  تعالــى ومــا يتبــع ذلــك مــن خيــر، والمســجد يتحقــق فــي كل مــا يقــام للصــاة ســواء كان بيت
ــه وســلم:  ــى الله علي ــي صل ــول النب ــوم الأرض مســجداً بق ــل الله عم ــد جع ــل وأرضــاً، فق ــة ب خيم
 ،(((» ــلِّ ــاةُ فلْيُصَ ــهُ الصّ ــي أدْرَكَتْ ــن أُمّت ــلٍ م ــا رجُ ــورًا فأَيُّمَ ــجِدًا وطَهُ ــي الْرْضُ مسْ ــتْ ل »وجُعِلَ

)))	 الشوكاني، فتح القدير، دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، ط1، ج: 2، ص: 392.

)))	 السايس، محمد علي، تفسير آيات الأحكام، )القاهرة: المكتبة العصرية(، ص: 445.

)))	 البخاري، صحيح البخاري ج: 1، ص: 95، برقم )438( .
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ــر  ــف غي ــى يســتعينوا بوق ــم حت ــكان صلواته ــي م ــاس ف ــى الن ــى عل ــق الله تعال ــم يضي ــي فل وبالتال
ــاجدهم. ــلمين لمس المس

ــراب  ــن الاقت ــع م ــي والمن ــرآن بالنه ــظ الق ــد غل ــاجد: وق ــتغلال المس ــن اس ــر م ــاً: التحذي ثالث
ــال  ــه)))، ق ــر بإحراق ــجد الضــرار، والأم ــي مس ــا ف ــى الإســام، كم ــه إل ــاء في ــجد يس ــن أي مس م
ــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ وَإِرْصَــادَاً لِمَــنْ حَــارَبَ  ــراً وَتَفْرِيقــاً بَيْ تعالــى: )وَالَّذِيــنَ اتَّخَــذُوا مَسْــجِداً ضِــرَاراً وَكُفْ
اللََّ وَرَسُــولَهُ مِــنْ قَبْــلُ وَلَيَحْلِفُــنَّ إِنْ أَرَدْنَــا إِلّ الْحُسْــنَى وَاللَُّ يَشْــهَدُ إِنَّهُــمْ لَكَاذِبُــونَ * لا تَقُــمْ فِيــهِ أَبَــداً 
ــرُوا وَاللَُّ  لِ يَــوْمٍ أَحَــقُّ أَنْ تَقُــومَ فِيــهِ فِيــهِ رِجَــالٌ يُحِبُّــونَ أَنْ يَتَطَهَّ ــسَ عَلَــى التَّقْــوَى مِــنْ أَوَّ لَمَسْــجِدٌ أُسِّ

ــي: ــك دلالات أبرزهــا مــا يأت ــة:107، 108[، ولذل ــنَ( ]التوب رِي هِّ يُحِــبُّ الْمُطَّ

	1 النأي بالمسلمين عن الدلالات النفسية لذلك المسجد لارتباطه بالنفاق..

	2 عــدم الاســتفادة مــن المــكان باســتخدامه فــي الخيــر بعــد كشــف المنافقيــن، قــال تعالــى: )لا .
تقــم فيــه أبــداً(، وقــد قــام النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بإحراقــه)))، ولــو جــاز الاســتفادة 

منــه لمــا هدمــه.

رابعــاً: ذريعــة لبنــاء مــا لا يجــوز: إن قبــول أوقافهــم لبنــاء المســاجد لــه أبعــاد خطيــرة آنيــة 
ومســتقبلية، أبرزهــا مــا يأتــي:

	1 الأبعــاد الدينيــة: فــا يخلــو وقفهــم مــن دلالات تبشــيرية يســتغلونها مــن وراء ذلــك، فــا .
أقــل مــن أن يتحــدث النــاس بأنهــم الســبب فــي بنــاء مســاجدكم، ومــا لهــذا الأمــر مــن أثــر 

ــذّج مــن المســلمين. عاطفــي علــى السُّ

	2 فــي قبــول الوقــف علــى المســاجد إلــزام أدبــي، أو التــزام أخلاقــي يقتضــي قبــول أوقافهــم .
ــاء  ــن بن ــم م ــاجدنا، ونمنعه ــاء مس ــي بن ــاء ف ــم العط ــل منه ــل أن نقب ــا يعق ــهم، ف لكنائس

كنائســهم.

	3 إنّ وقــف الكافــر مســجداً ســيجعل لــه حظــاً مــن وضــع يــده وتصرفــه فــي مســاجد .
المســلمين، وقــد قــال تعالــى: )وَلَــنْ يَجْعَــلَ اللَُّ لِلْكَافِرِيــنَ عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ سَــبِيلً( ]النســاء: 

.]141

خامســاً: طهــارة المســاجد: إن خصوصيــة المســجد تقتضــي بنــاءه مــن أطهــر الأمــوال 
وأطيبهــا، قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: »إنَّ اّلل طَيّــب لا يقْبَــلُ إلا طَيّبــا« )))، وغيــر المســلمين لا 

أطفيش،  وإبراهيم  البردوني  أحمد  تحقيق:  القرآن،  لأحكام  الجامع  بكر،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  القرطبي،   	(((
)القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384( ط2، ج: 8، ص: 254. 

)))	 ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1419( 
ط1، ج: 4، ص: 185 - 186.

)))	 مسلم، صحيح مسلم، ج: 2، ص: 703، برقم )1015(.
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ــاق.  ــي الإنف ــي الكســب ولا ف ــب لا ف يتحــرون الطي

ــم  ــم، فل ــص ماله ــن خال ــى- إلا م ــوت الله -تعال ــوا بي ــة أن يبن ــي الجاهلي ــرب ف ــى الع ــد تأب وق
يكتمــل لهــم مــن الطيــب مــا يســد البنــاء فجعلــوا حجــر إســماعيل خــارج البيــت)))، فــإذا كان هــذا 

ــه عــزة وطهــارة. ــى ب ــة، فالمســلمون بعــد الإســام أول ــي الجاهلي حــظ العــرب ف

ــول بعــض الشــافعية،  ــة وق ــة والمالكي ــاد مذهــب الحنفي ــى اعتم ــل إل ــإن الباحــث يمي ــك ف ولذل
ــى المســاجد. ــن الكافــر مــن الوقــف عل ــع مــن تمكي ــة فــي المن ــن تيمي ــار اب واختي

والله اعلم

الخاتمة:
ــات  ــج والتوصي ــى النتائ ــي البحــث إل ــد أوصلن ــاف الشــارقة، فق ــون أوق ــي لقان    بعــد مطالعت

ــة: الآتي

أولًا: النتائج

	1 ــع . ــي التعامــل م ــون بأســلوب حضــاري مشــرف ف ــاز القان ــد امت ــة: فق اللمســة الحضاري
ــه. ــوف علي ــف والموق ــف والواق ــة الوق ــي خدم ــة ف ــات الفقهي التوجه

	2 ــة . ــارة سلس ــب بعب ــا الغال ــي عمومه ــت ف ــد صيغ ــون ق ــردات القان ــارة: فمف ــة العب سلاس
ــة. ــة والقانوني ــة الفقهي ــن الصياغ ــة بي ــات، جامع ــز الكلم ــراد بأوج ــن الم ــر ع ــهلة تعب س

	3 الإحاطة القانونية والشمولية الفقهية بمفردات الوقف في كل أركانه وأحواله..

	4 مواكبــة العصــر فــي اســتقبال بعــض الهبــات الماليــة وقبولهــا وقفــاً، مثــل وقــف النقــود .
والأســهم والســندات وكل مــا لــه قيمــة ماليــة، وكذلــك الأخــذ بالوقــف المؤقــت بمــا يعبــر 

عــن الاهتمــام بالوقــف. 

	5 اســتقلال الوقــف فــي أقســامه وممتلكاتــه عــن أي ارتبــاط مــع جهــة ماليــة أخــرى، بمــا .
ــه الســامة مــن العبــث والاختــاط.   يكفــل ل

ثانياً: التوصيات

	1 الاهتمــام بالصياغــة: بالرغــم مــن حســن الصياغــة بالعــرض مــن الناحيــة الأدبيــة، إلا أن .
بعــض المســائل لا زالــت بحاجــة إلــى إعــادة النظــر فيهــا بمــا لا يغيــر مــن جوهرهــا مــن 
حيــث الصياغــة ومــن حيــث الألفــاظ والتقســيمات كمــا ذكــرت فــي مطلــب التعريفــات، 

وكمــا فــي المــادة )13( الفقــرة الثانيــة: )البنيــن والبنــات( )الذكــور والإنــاث(.

)))	 أبو شهبة، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، دمشق: دار القلم، ط8، ج: 1، ص: 229.
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	2 تفعيــل دور الأمانــة، بمــا يجعلهــا حاضــرة فــي المجتمــع بقبــول الهبــات، وبيــان دورهــا .
الريــادي والخيــري فــي التواصــل مــع النــاس.

	3 الفصــل فــي العمــل بيــن دور الأمانــة والقضــاء، يمــا يذلــل العقبــات الإداريــة والإجــراءات .
القضائيــة فــي القبول والاشــتراط.

	4 تخصيــص قضــاء خــاص بــإدارة الوقــف وفــق الأنظمــة واللوائــح المقــررة فــي القانــون، .
بمشــورة اللجنــة العلميــة الخاصــة بالأمانــة.

	5 العمــل علــى تثقيــف المجتمــع بفكــرة الوقــف، وحثهــم عليــه مــن خــال إبــراز الإنجــازات .
التــي قدمهــا الوقــف، أو حققتهــا الأمانــة.
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Abstract:

Waqf (Endowment) is a voluntary financial system that Islam has been 
legislated and maintained as one of its characteristic features. Due to 
the significance of this system, many Islamic countries have established 
special legislations for it as is the case in Morocco, Kuwait and Sharjah. 
This research investigates Sharjah Waqf law, highlights its features and 
indicates the aspects that may need some improvement. It is an analytic 
study in the sense that it emphasizes the positive role that Sharjah Waqf 
plays in this respect. It has been found that Sharjah Waqf Law has abided 
by Shari’a rules and principles in many of its articles and paragraphs. It 
has legislated regulations for preserving Waqf by observing its conditions 
and beneficiaries. Furthermore, the researcher explained the ability of 
legislative authorities to maintain the purposes of Waqf and prevent any 
attempt to divert them by legislating laws that render this system a penal 
law for heirs or others. The researcher also indicated the positive role of 
this law in adopting judicial opinions that combine both the interests of 
people and the correctness of evidence.
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